اها 2 
) )© / 2 ) سس له 
2 20 0 2 توف المعازف 
عل سمو رخصة اللهوا م صر ا 0 


بَخث في إنطال تذ تخصيص «إشتهار التكاج» بآلة «الدّف» ذون ستائرٍ 
آلآت الْمَعَازف 


00 ديه 67خ به حرفن كروت هم 
حَرَرَهُ -الفقير إلى عَفو رَنَه المُمَجّد- 


1 / سم در 


اك اس بعد 


| 
بو رقيَة الْدهبَئُ 


0 ومصليًا على النبي 





بإب لتم 
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للطباعة والنشر والتوزيع 
اع 5٠.‏ 7 115 





أ[ سس حت و دح ل 


5 ينا أفْصَحَسَنا وين فوص بالْحَقٌ وأنت حير ليحن 4 


[سورة الأعراف: 89] 


0 0 للا سا 
هعم 
2 


١ 


إَِا لحمدلنّه؟: 1 1 ل وا نستغفرُة» ونعوذ بالله من شرور أنه نفسناء ومن 
سيئات أعالناء مَن بده اللّهُ كفلا مُضِلَ له. ومن يَضْلِلْ فلا هادي له وأشهد أن 
إله لاائنة وعد لأشريلة لمر اشهد أن عم اعيدة وروي 01 


م ددهم مير دي يم 2492م راي ددعو 5 
ييا ألَدِينَ َامنْوأ أَتَمُوأ الله حقّ تمَايو ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ * 


كو و ا سو 1 د سل 57 24 ح 2ل مويه و2 ساح ساسا لاسا موسا 
43 الناس اتفقوا 5 الى من دقين واجدو خلق منها زوجها ودث منهما 


2 7 وروا و 2 008 دوج سا 
وم 2 و فمل فاز فوزا عظِيمًا 


إن 


فإ انا وآلات المعازف والطرب ون أعظم الْمُيَاتٍ التي عت عمثت 
البَلْوَّئ في الناسن ميل غابر الأزمان!. 


فلقد أدمّنوا ذلك وأقاموا عليه -بل وتفننوا في صُوَّرِهِ وأشكاله ب يَعْجَرْ 
عن الإحاطهة به إنسانٌ!-؟ فكانوا يتعاطونها في كل وقتٍ وحِينٍ!؛ يفرحون بها في 
أعراسهم وأعيادهم تارم ويََتَهُونَ مها عن هموم النانا ومشاغلهاثارة وتلتدوك 
بها في تجامع الفجور ومُعَاقَرَةٍ الخمورٍ تاراتٍ أخرى!!» حتى أَصْبَحٌ ذلك هو 
الغالتَ على الناسٍ وشعارّهم في اتخاذ الغناء والمعازفٍ في تلك الأزمان. 





ثم أَصبَحَ مس صْبَّحَ أكثرٌ الناس -بعد ذلك- لا يُدَمِنون إلا الغِناءَ المشتملَ على 
نَشْبِيبٍ النساء(""» وَوَضْفٍ محا يهن وذكر القدود”" والخدوداء والمّم 
والرَّشْففٍ!”". والتهتك والكشني!.ء والجالٍ والدَّلَال اجر والوصالو!ء تلع 
العذار”؟» والوّقاراء ومُعَاقَرَةِ العُمّارٍ*؛ ذلك الغِناءً الذي مُحَرّكُ النفوسٌ الساكنة 
ويَنفئها9» و ييح الرغباتٍ الكامئّة ويَبْحَئهاء ومن نَم يكونُ الموى لحلل 
والمجو 2 عفاد ابارت ال 2 


فلا بَحَتَ اللَهُ نبيّنا حمدًا ولك ومَنَّ عَلَ الناس بِدِينٍ الإسلام؛ وشَّرَعَ 
لهم 5 ترايكة *إنانى ين لفساو وادشرونة والناطف لتواقع كن ع وتمور 
والمنجية مِن حَبَائْلٍ الغَرور' -. وكان الغِناءٌ لا يفك -غاليًا- عَم ذكرناه فيه» 
وكان متعاطيه لا يَنْجُو من فتن وبي ولا يَسْلمُ من يحب ورَزيَةٍ - إن بَلَعْ من 
النَصَلَّبٍ في ذاتٍ الله حَدًا يَفْصَرٌ عنه الوصف!-؛ فلذلك العم الله ووشنولة 
اللهوّ بالغِناء وآلاتِ الطَّرّب)» وتواترت النصوصٌ الشرعية والآثارٌ السلفية ف 


)١1(‏ اشَببَ» الشَاعِرُ ْم إذا رك يها قال فا شرا مُطربء وَعَرّص بِحْبّها. 
(1) جع اهَذا : وهو القَامَ وَالْسْمٍ. 


ًًَ 


2 عو راو 


(©) «الرَّشْفْ) : مَصٌّ الْمَاءِ بالسَفَتَيْنِ و« أعراة وَشوقف) : طيبة فم رِيقَتَهَا مِنْ طِيبهَا تُتَرَسَّفْ 

(:) أي: ترك اي وَهَدَا مَل يُضْرَبُ لِلشّابٌ لهك في عَيّه 

(05) العقَار زُ: الْحَمْرٌ التي لا تَليَتُ أننْسْكِر والمعائرة: إِذْمانُ شريها. 

(0) يعنى: بها من شكُوها كا يرَجٌ مخ العم مِنْة. 

(0) المجونَ: لا ياي الْإِنْسَانَ مَاصَنَعَ. 

(0) جمع «حبَالّة» ١التضيد‏ اوهل عافن 

(9) ولقد صَنَفتَ العلماءٌ -قديًا وحديئًا- المصنفاتٍ الكثيرة ني بيان تحريم الغِناء -المشتملٍ على 
آلاتٍِ الطرب- » وقد اقتديثٌ بهم في ذلك؛ فلم أل كتابي هذا من ءَ عَقَدٍ فَصْلٍ لذلك؛ نظرًا 
لأهمية : تقرير الأمر وتكراره» سيم في هذه الأزمانٍ التي رَّلَّ فيها الكثيرون في هذه المسألةٍ. 





© لَمّا كان حال المسلمين -في الجاهلية!- مع الغِناءِ وآلاتِ الطرب على الحالٍ 
التي ذَكَرْنَا -إذ كانوا يتعاطونها في كلَّ وقتٍ وحِين!-. 

© ولَمًا كانوا 4د نارهم والتزاييم تزيم الجناوة لا نكيم أن يسشتير 
عن ذلك في سائرٍ الأوقاتٍء وكان في صَرْفِهِمْ عنه بِالكُلَي -غاية ال حرّج 
والمشقةٍ والتضييق عليهم: 

© ولَّمّا كانت قواعدٌ الشريعةٍ العامة جارية على التيسيرٍ ورَفْع الحرّج عن الناس 
في عاداتهم وأعرافهم؛ وكان إدخاكٌ الفَرّح والسرور على المسلمين في 
أعراسهم وأعيادهم - ونحوذلك- من أعظم مقاصدٍ شريعةٍ الإسلام 
الققي 0 


ْلَه كان كلٌ ذلك: فقد رَخصٌ النبيُ وَيلدِ للناس في الغِناء في مواطِن المَرَّح 
الشرعية المذكورة آنمًا -كعِيدٍ وعَرّسسٍ ونحو ذلك-. 


قال ابن قَيّمِ الْجَوزيّة صَمَدآلنَةا": لإنها رخص في الغِناء في بععض 
الأوقات لِضعفاء العقول -كالنساء الما د ار الشيطانُ إلى ما 


110 


بفية عليه 'ديتهنو» إذ لا يذكن صر فَهُمْ عن كل ما تَتَقَاضَاهُ الطِبّاعٌ من الباطل» 
0 الصغارٌ والعقولَ الضعيفة إذا حُمَلَتُ على تَخْض الحلٌّ؛ 
َف وا سْتَعْص عليها وتمَسَّخَتْ منه ول تَنْقَدَ له. والشريعة جاءت بتعطيلٍ 
المفاسبٍ وتقليلهاء فهي تَدفَعْ م أعظمَ المفسدتين باحتمال أدناهما. فإذا 5 تلك 
)١(‏ وقد صرح النبي كَل بذلك مُعَلَلًا به رُخْصَةً اللهو واللعب؛ كا في حديث عائشة وَعَلئةَيَ 

-ني لعب الحبشة بِالدَّرَقٍ وَالَرَابٍِ-؛ قالت : «قَالَ رَ سول الله وَل يَرْمَعدِ ' العو افق 


رق لتَعْلمَ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى أذ ؤينا ففيغة إق أزياث بف سنكة». 
(1) في «الكلام على مسألة السماع» ص ( )"١‏ وما بعدها بتصرف واختصار. 


١ 


الى 


ف ار ل 
وانقيادهاء وكان ذلك عَيْنَ مصلحتها والشفقةٍ عليهاء فلهذا كان إقرارٌ الشرع 
بالترخيص في اللهو الغناء»اه. 

وقال كذلك27©: «كلٌ مااصَدٌَ عن اللذةٍ المطلوبة في الآخرة؛ فهو وَبَالٌ على 
فاعيه و ا كانت القورة اعفد دك تومن لفاو لمعياةة اعفاد ل 
أسباب اللذة العُظْمَى إلا بإعطائها شينًا من لذةٍ اللِهُوِ واللعب -بحيث لو قُطِمَتْ 
عنه كل الفطام؛ طَلَبَتْ ما هو شٌَّ لها منه!-؛ رخص لا في ذلك. قَتَمْكِينْهُمْ من 
سي مود اط لم عو و 
00 0 رأ أن اله لدت 000 





هذا وقد اشْمَهَرَ قوكٌ جماهير العلماء بقَضْرِ رخخصة اللهرّ -في مواطن 
الفَرَحَ الشرعية- على استعمالٍ بعض آلاتٍ اللهو والمعازفٍ -كالدّفٌ بأنواعهِ- 
دون غيرها. 

ولقد كنت رَدْحَا مِن الزمانٍ أعتقد ني تلك المسألةٍ مذهب الجمهور 
وأقلدهم فيهاء بل ما كنتٌ أَعْلَمُ فيها خلاقًا أصلاً -اللّهم إلا خلاف الذين يُِيحون 
مُطْلَّقٌ الغناء مع المعازفٍ!-» بل وكنتٌ -لِمَرْطٍ جَهْلٍ !- أراها من الثوابتٍ 
والمْسَلَّاتِ الفقهية التي لاتَقّْنُ التشكيكٌ! -فضلاً عن المناقشة!!-» فكنتٌ لا آلو 
جَهْدًا في الإنكار على مَن يقولٌ بخلافها!. وقد أَشْدَدّ عليه في ذلك كثيرًا !!. 


() ني «روضة المحبين) ص )١17-1١77(‏ باختصار وتصرف يسيرين. 


ل مقدمةالمؤلف - 
فل قَدَّرَ اللَهُ لهي الوقوفٌ على الخلا و الماك رده عقن العام 
ور قلا للم نه يعارت ون ا رق 001ظظ2ظ 
بالل ومتوكلاً عليه- على الشروع في استقراء ومع كلّ ما يتعلق بالمسألةٍ لمعرفة 
وَجْهِ الصواب فيها ْ ْ 
ين لي -بَعْدَ البحث وجمّع الأدلة 





ا 


- أن أرْجَحَ المذاهب وأعدلَ الأقوالٍء 
وأقرّا إلى الصواب ما سواها!!: هو قولٌ من قال بعموم رخصة الله لتشملٌ 
ف المعاذ ف سير ف لدت 


0 


نَبَينَ لي كذلك: أنَّ قول جماهير العلماءٍ -وإِنْ كان له وَجَامَةٌ ورَوَاحٌ 
وشهْرَةٌ واعتباة غيا ينوا من الأقوا ل-» فإذه مع ذلك مَرْجْوِحٌ بالأدلة الشرعية 
في المسألةٍ» فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه لا يُعْلَمُ لمَوْهم دليلٌ ناهض أو معتبرٌ 
على تخصيص رخصة اللهو في مَواطِنِ الفَرّح الشرعية بآلةٍ الذّفّ وَحْدِها دون 
ثر المعازفٍ ؟!. 

فالظاهرٌ من الأحاديث والآثار -عمومها وا ا هذه 
الشريعة: أنّ رخمصة اللهو في مَواطِنٍ القَمَّح الشرعية يه تشم ينا 
المعازفيء وليست قاصرةً على استعمال آل الذْفٌ فقط كما هو شائعٌ 0 
لئس ق] ساينة َبَينْهُ بالتفصيل في كتابي هذاء والذي سَمَيْتَهُ -بتوفيق الله-: 





[ ترتيب الكتاب ] 

ولقد سرْتٌ في تأليف كتابي هذا على النحو التالي : 

أولا: فأما بالنسبة لمنهجية عرض موضوع الكتاب: 

١‏ - فقد أعقبتٌ هذه المقدمة بعدة فصول ممهدة للموضوع -وما يتعلق به من 
مباحث-» وجعلتها ضمن تبويب سميته: «القمهيد». رتبته كا يل: 
© فصل: في بيان بعض المعاني اللغوية والقواعد الأصولية. 
© فصل: في بيان أنواع الغناء وأحكامه الشرعية. 
© فصل: في بيان مواطن الفرح التي رخص فيها اللهو والغناء. 
© فصل: في بيان مجمل مذاهب العلماء فيه رخص فيه من الغناء. 

-١‏ ثم شرعتٌ - بعد ذلك- في كتابة تبويب آخر سميته: «الآأدلة الشرعية), 
وقدذكرت في هذا التبويب الأدلة الشرعية والآثار السلفية على شمول 
رخصة اللهو لصنوف المعازف في مواطن الفرح الشرعية» كما ذكرت جملة 
مع الاغتزاقينات والكتئانت >الواردة عل تلك الأدلة- مسموعة بواجوه 
الجواب عليها بها يَنْحَضُها ويَِيّنْ وَهاءها!!. 

*- ثم شرعت - بعد ذلك- في كتابة تبويب آخر سميته: «الفسقاوى). وقد 
ذكرت في هذا التبويب: فتاوى مَن وقفت على أقوالم مِن العلماء الذين لا 
يقصرون رخصة اللهو على الدف وحده؛ فإما أنهم يقولون بأصل قولناء أو 
ينحون نحوه؛ فيبيحون بعض الآلات -سوى الدف- دون غيرها. 

4- ثم شرعث - بعد ذلك- في كتابة تبويب آخر سميته: «السرد علسى 
الاعتراضات». وقد ذكرت في هذا التبويب: الأدلة التي يستدل بها جمهور 
العلماء -ومَّن تبعهم إلى عصرنا هذا- على قصر رخصة اللهو على الدف 


25 مقدمةالمؤلف > 





(وحده) دون سائر المعازف. ثم أَعْقَبتَ تلك الأدلة بوجوه الجواب عليها 
ذا تدخفييا ون روماه 

ه- ثم فرع -بعد ذلك- في كتابة تبويب آخر سميته: «الخلاصة)؛ أذكر فيه 
خلاصة البحثء وأهم نتائجه التي توصلتٌ إليها -بفضل اللّه وحده-. 

15-ثم 5-0 -في آخر الكتاب- بتبويب أخير سميته: «الخاتمة)؛ ختملت فيه 
ببعض الوصايا والنصائح والتوجيهات لطلبة العلم وسائر مَّن يطالعون 
هذا الكتاب. 

ثانيًا: أما بالنسبة لمنهجية عرض نصوص الكتاب: 

١‏ - فقد عَرَوْتَ الآيات القرآنية إلى السَّوَرِ المقتبسة منها مع بيانٍ أرقامها. 

-١‏ وَعَرَّوْتَ الأحاديث المرفوعة والآثارٍ الموقوفة والمقطوعة إلى أَشْهرٍ مواردها 
مع بيان الحكم الإجمالي عليها -قبولاً وردًاء تارمًا التوسع في تخريجها 
(في أصل الكتاب) - وذلك طلبًا للاختصار ومنعًا لتثقيل الحواشي با لا 
تسن قَهُمَهُ إلا المتخصصون ولا يستفيد منه عامة الناس -إلا ما ندر! -. 

-٠*‏ ثم كان مِنَّي -بعد ذلك في آخر الكتاب- التَوَسّعٌ في تخريج الأحاديثِ 
المرفوعة والآثارٍ الموقوفةٍ والمقطوعة مِن مَظَائاء ودراسة عللها -إِن 
000 والحكم عليها كا درينته ا مره حيية القبولٍ والردٌ؛ وذلك 

مُلحَقٍ تفصيلّ مستقل. مع التنبيه على أنني لا أتوسع في التخريج 
ا 
الظن بقبول الأخبار مع انتفاء العلل عنها. ى] (قد) أستأنسٌ؛ فأنقلَ - 
عَقِبَ دراسة تلك الأخبار- حكمٌ الشيخ الأآلباني أو حكمٌ غيره مِن أ 
الول عليه اسل يفلم القارئ إن شك وي عليه :فإذا) جد شين فار 
العلم في ذلك؛ اكتفيت باجتهادي فيها. 





5 - أما بالنسبة لأقوالٍ أهلٍ العلم: فقد عزوثها إلى مؤلفاتهم الأصلية -إِنْ 
وَحِدَت- قَدَرَ المستطاع» فإن لم أجد؛ فإلى أقرب كتاب من كتب أصحايهم 
-إِنْ توفرت-» وإلا فإلى أَشْهّر الكتب المتضمنة لأقوالهم. 

فيا قار هذا الكتات!!20 : 

«لك عَُدْمُهِ وعَل مُوَّلْفِهِ غُرْمُه ! 1 نَمَوَهُ وعليه تَبِعَتَهُ! اق وجنات فيه 
دق مواق وعد فافيلة وله تلت إلى قائلة ابل انطو إلى "ما قال "لي إلى ”من 
قال". وقد ذم اللهُ تعالى مَنْ يَرُدُ الحقّ إذا جَاءَ به مَنْ يُبْغِضُه! ويقبلَةُ إذا قاله مَنْ 
نه كين خلق الأكة القضيكة! !قال يدن الضهدارة»" اقيلن الك عر قاله ون 
كَانَ بَغِيضًا!ء ورُدَّ الْبَاطِلَ عَلَ مَنْ قَالَهُوَِنْ كَانَ حَِيبًا". وما وجدتٌ فيه من خطأ 

فإن قائله ل يَأن”" جَهْدَ الإصابة » ويأبى الله 4 إلا أن يتفردَ بالىال؛ كا قيل: 


والنقصٌ في أَضْلٍ الطبيعة كان ** قَبَنْو الطبيعة تَقْضُهُمْ لا يجْحَدُ 


وكيف يُخْصَمُ مِن الخطأ من خُلِقٌ يإ ظَلُومًا جَهُولاً#!؛ ولكن من عُدَّتْ عَلَطَاتَة 


أقربٌُ إلى الصواب ممَنْ عُدَتْ إصاباثه)اه. 


ولذلك: فليس يَضُرٌِ ني -إِنْ شاء الله- وقوفٌ أهلٍ المعرفة على ما لي من 
التقصيراء أو معرفتّهُم أن باعي في العم قصرً!؛ لين أَحْطِئْ فمّن الذي عُصِم 


؟ا وَينْ أَخَطَأفَمَنِ الذي وُْصِعَ ؟! . فعملي هذا ليس معصومًا من الرَّلَْلِ ولا من 


و عير 


مُقَارٍَ الحَطَل؛ فلست أَذَعِِي العصمة أو الإتيانَ بها لم يأتِ به الأوائلُ؛ فكم تَرَكَ 
السالفٌ للخالفي!ء ولكنه جَهْدَ المْقِل. 


(؟) «يقَالَ: "ما لدت جَهْدَا' 0 اسان العو 1 257 





#4 54 0 ل 


اق دن بير 2 ل 0 ل م اس 0466 .ى سيا 
«(فَإِن يَكَ صَوَايًا؛ فَمِنَ اللّه» وَإِن يَكَ خطأ؛ فَمِنْ نفبى وَمِنَ الشيطان. وَالنّهُ 
و 


عَرَوَجَلَ وَرَسُولَهُ منةبَرِيَانِء وأسْتَغْفِرٌ اله00". 


و + 0 .بسر 


واللة أسأل أن يَتَمَبّلهُ مِئىء وأنْ يَمْعَلَهُ زادًا حُسْن المصِير إليه وعَتادًا لِيّمْن 
5 1 ا . ماه ٠,‏ 
القدوم عليه» إنه بكل جميل كفيل» وهو حَسْبِي ونِعم الوكيل. 
00 ا 7 01 حر سير تسر © 0 92 2-4 
وصَلّ اللّهمّ على نبيّنا حمدٍ وعَلَ آلِهِ وصّحْيهِ وسَلُمْ تسلي) كثيرا 
لم سح ع م 2211 
وَلْلَمَدُ ينه رب الْعللييت 


وكتبه راجي عفو ربه العلي 


ا 22 
أنورْقيَةٍ الرْضِى 
الإبراهيمية - الشرقية - مصر 
ك"اة 59 ١لا‏ عله / ؟.. 
اكلا .5 آلا كلكؤء /ى”ده. 


- 


)١(‏ اشمهرَ َحْوٌ هذا الكلام عن جماعةٍ من الصحابة في وقائع مختلفة؛ أُصَحُّها ما نَبَتَ عن 
عبد الله بن مسعود رَوَوَلَكَهْعَنْهُ؛ | أخرجه ابن منصور في (سننه» (474)» و ابن أبي شيبة في 
«المصنف» »١ ١7‏ وعبد الرزاقٍ في مضه رون 2962١‏ ). وأحمد في (مسنده) 
(26450471755049» وأبوداود في «سنتنه» »)75١17(‏ والنسائيٌ في «المجتبى» 
1ه ). وقال العلامة الألبازي في (اصحيح سنن أبي داود» (5/ 757): 50-0 
على شرط الشيخينء وصّحَحَهُ ابن حِبَّانَ والبيهقيٌ)اه. 


حراش رس و سور 


مه نحوْهُ عن عمرً رَيَََتَهْعَنَهُ؛ِ ك| أخرجه الطحاويٌ في «شرح مشكل الآثار) (9/ 516 
والبيهقيٌ في «السئن الكبرى) (73054). والهرويٌ في «ذم الكلام» (35» وان حزم في 
«الإحكام» (7/ 58). قال ابن حجر في «التلخيص الحبير) (5/ /70) «إسناذة صحيحٌ)اه. 

© ورُوِيَ! نحوةُ عن أبي بكر الصديق يََدَزَتَمْعَنَهُهِ ى| أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) اجلفروة 
والدارمئٌ في «سننه» (7010)» وابنُ جرير في «تفسيره» (4/ 207 4 0) من طريق الشعبىٌ 
عنه. وأخرجه الحسنٌ بن عل الحلواني في (سئنه) -كما في «جامع بيان العلم» (؟/ )87٠‏ 
لابن عبدٍ البرّ-ء وابن سعدٍ ني «الطبقات» (1/ 1178) من طريق محمد بن سيرينَ عنه. 

٠. ّ‏ و ع 
وقال الحافظً ابن حجر في «التلخيص الحبير» (/ :)١41‏ «رجَالَةُ ثقاتٌ» إلا أنه منقطعٌ!»اه. 





+ فصل + 


فى معنى الغناء وبيان أنواعه وأحكامه الشرعية 





+ معنى الغناء » 

كُُ َنْ رَفَع صَونّه الا ذ فُصَوَنهُ عند عرفت - (غبّاء). 
م 9 

و«الغناء» -على المشهور-: هو الترّئم بالشعر ونَّحْوٍهِ مِن الكلام الموزونٍ -وهو 
تَطْرِيبٌُ الصوث بالألحان بَِردِيدِهِ ومَذَهِ وتّرْ جيعه وتحسينه -. 
وقد يكونٌ مَصُحوبًا بِصَّوْتٍِ المعازفء وقد يكون غَيْرَ حوب بذلكء ويطلق 
على الجميع -عند العرب- اسم «الغناء». 
ويّقالإنَّ «الغناء» إنما شَمِّيَ غِناءً لأنه يَسْتَفْنِي به صاحِبْةُ عن كثير من 
الأحاديث. ويَفِرٌ إليه منهاء وَيُؤْئِرُهُ عليها("©. 


أنواع الغناء + 


وقد توارد اسم «الغناء» عند العرب على نوعين : 


: النوع الأول : غِناءٌ (غَيْرٌ مَضْحَوب) بالمعازف‎ - ١ 





07 الإنشاد 0 وَالوَجَزوتَحْو ذلك " 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهريء و«المخصص» لابن سيده» و«النهاية» لابن الأثير» والسان 
العرب» لابن منظورء و«المعجم الوسيط» للمجمع. و«القاموس الفقهي» للسعدي. 
والمعجم لغة الفقهاء» للقلعجى. 


3 





وحُكم هذا النوع من الغناء: 
هو نَفْسُ حُكْم «الشَّعْر) - يَتَوَفْف على ما يقال فيه من الكلام » كما قال 
العلمائ”: «الشَّعْرٌ كََامٌ كسَائِر الْكَلَام عَبْرِوِ - حَسَئْهُ حَسَنٌ وَقَيِخْهُ قَِيحٌ)اه. 


م 
24 


أما حُكُمْ الإكثار منه: (فَمَكْرُوهُ) -على الراجح-؛ وذلك لِقولٍ النبي 
يد : «لَآنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ [أي قلب] أَحَدِكُمْ قَبْحًا [وهو: الصديد السائل من 
الجروح] حَنَّى يَرِيَهُ [أي يأكله]؛ حَيْرٌ لَه مِنْ أَنْ يَمْتَلِىَ شِعْرًا)”"2» وقد بوب عليه 
البخاري رَمَهُأَلَهُ في «(صحيحه) بقوله: ١بَابُ‏ مَايُكْرَهُ أن يَكُونَ الكَالِبَعَلَ 
الإِنْسَانٍ الشّعْرٌ حَنّى يَصُدَُ عَنْ كْرِ الله وَالعِلْم وَالمَرآنِ). 


؟ - النوع الثاني : غِناءٌ (مَصَحَوتٌ) بالمعازف أو الموسيقى : 





وهو تعن الإنسانٍ بالصوث اسن (مضصحوبًا) بأصوات المعازفٍ وآلاث 
الطرب -كالدف والطبل والعود والمزامير وغير ذلك -. 


وحَُكم هذا النوع من الغناء: 
أنه (محََُّ) بِدَلالَةٍ القرآنٍ والسُنََّ وهو الذي الغناء الذي حَرَّمَهُ السَّلَفْ 


3 


كرفو رز في يلل له ون الأذانة ]لش عيدو لكفار املق الهو لات العلهية 
على تحريمه. 


م6 6 5 35 قد 


)١(‏ كما في «مهذيب الآثار للطبري». 
(؟) «صحيح): متفق عليه. 





+ الأدلة الشرعية على تحريم الغناء المصحوب بالمعازف + 


-١‏ الدليل الأول: قال الله تعالى: 9# وَمِنَلنَاسسم يشر لهو كريب لِضِلَّ عن 


-_ 


سس ل مهبر تدا هُرُوا ولك تعاب م مهن #. 

© عن أبى الصَّهْبَاء قَالَ: اسَأَلَتَعد ا ومن 
ميدي لهو الكريث 4 قَالَ: هو هَوّ وا نه الْغِج1ئ)7") 

0 وعن سعيد يد بن م عن علد ان حبس يق ف قوله لِهِ عَرْ وَجَلَ: 
7 ا ديث 4 قَالَ: اناه وَأشْيا0. 


؟- الدلسيل الثانسي :عن عائشة وَعَلََدعَنْهَا: أن ا بكر صِعإئعنة دحل عَلَيَْا 
2 هاه ا 5 اه و يا وا 7 ابه مره 
5 الأنصَار 0 وَتضربَانٍ بدفين وَذلِكِ في و 
و 


3 ل 7 00 كت 


0 
عِيد وَالنِيٌ وك مُتَكَشُ بِنَوبهِ لا يَأمُرَهُنَ وَلَا يَنْهَامُنَ فَانتَهَرَهمَا أَبُو بكر 
ول كان أبمرْمُور المِّطاو بَيْتِ رَسُولٍ الله مَكَِةِ؟ -قَاهَا 
كَلانات نَكَسَف الَبِينُ يلا عَنْ وَجْهِه وَأَفْبَْلَ عَلَيْه كَقَال: دَعْهَ يَا يا آي بكرن 


0 


0 قال القرطبي في «الْمُفْهِم»: «المَرْمُورٌ: الصوت. ونِسْبَنَُ إلى الشيطان ذَّمّ وإنكارٌ منه 
لِمَاسَوِعَ» مُسْتَضْحبا لما كان تدب ان 
له النبيّ وَكئةِ: "دغهع]' ثم عَلَّلَ الإباحة بأنه يوم عيد؛ يعني: أنه يومٌ سُرور 
وفرح شرعي» فلا نكر فيه مثلٌ هذاء | لا يْكَرٌ في الأغراس»)اه. 


)21 «صجيح)».: أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي والألباني. 
)١(‏ (صحيح) : أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) واب بن أبي شيبة وصححه الألباني. 
() «صحيح): متفق عليه. 





اليل الثالت : عن أبي عامر الأشعري ب عَليدَعَنْعًا عن النبيّ علد قال: 
فين القن َفوَام 0 الجر وَالْحَرِير وَاْحَمْرَ وَامَحَازِفَ)(2. 
4 ووجه الدلالة : ما قاله ابن القيم رَتمَدلنَ: «أنَّ المعازف -وهي آلا اللّهْوِ 
2 لو كانت حلالاً؛ لَمَا مهم على استحلاهاء ولَمًا قَّرَنَ استحلاكًا 
باستحلال الخمرء والفروج الحرام»اه 


5 - الدليل الرابع الع دين مرو العاف َلَيَدُعَنْها عن النبي 
كيد قال: (إِنَّ الله حَرَّمّ ء ار وَالْمَبْسِرَ وَالْمِزْرَ [وهو نوع من 
الخمراء وَالْكُوبَة اوهو الطيل؟. وَالْقِينَ [وهو العود]»(". 


5 - الدلسيل الخامس : عن عبد اللّه بن عباس رَيَعَِتَدعَنَُ أن النبي يَلَدِ قال: 
إن النّهَ حَرَّمَ الحفرو المي والكوية د 5 قَالَ سفيان 
الثوري: «قُلْثٌ لِعَنٌ بْن بَذِيمَةَ: مَا الْكُوبَة؟ ! قَالَ: "الطَّبك "»اه. 


.م شاه 2 3 
قال: في َه الأمّةِ تف وَمَسْخٌ وَكَذُفَ 0ك لَ الى وَهُمْ 


- 
ل ع 6 6 04 ا 7 يل ئَ 


يَمْهَدُونَ أَنْ لا إل إلا الكّة؟!ء قَمَالَ: بعم . »قالوا : يَارَسُولَ اللّى وَمَنَى 
دَاك؟! 0 "إذَا م لات أي الْمُعَنْيات] وَظَهَرَتٍِ المحَازفٌ 


مر 2 


)١(‏ «صحيح): أخرجه البخاري. 

(؟) «صحيح): أخرجه أحمد. وصححه الألباني.. 

9و6 «صجيح)».: أخرجه أحمد وأبو داود» وصححه ابن حبان والألبان والأرئؤط. 
(:) «حسن لغيره)»: أخرجه الترمذي. وحسنه الألباني. 





- الدليل السايع : عن جابر بن عبد الله رَِوََْْعَنَهُ عن النبى يكل قال: (إنّ) 
هيت عَنْ صَوْيٍَ قن َاجرَيْنٍ؛ صَوْتٍ عنْدنِْمَة: لخو وَلَِبٍ وَمَرَامرٍ 


ل 2 فى جم م 


السَيْطَانِء وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةِ: د 


وله شساهد : عن أنس بن مالك ووَعَلَتَْعَنَهُ عن النبي َيِل قال: ١صَوْتَانِ‏ 


ه. 


ل0ئ ير. * 2 - 59905 5 ا ره سر 5-2 
اه وَرَنْةَ عند مُصِيبَة)(2. 


4 


8 ع 6 سج 


٠ 0‏ 100 .4 0 لير ل 2 و 
8- الدليل الثامن : عن نافع قال: «كنت مَعْ ابْنِ عَمَرَ و خَلَدعنْها' فْسَمِعَ صَوْتَ 
2 هي | هم سمه اء٠‏ م 2 مه 8 زر قر 
ةي كشوي أت دابل عَنْ الطريق وَهوَّ يقول: 


اتاو الح 15 امرك لعن لحري 72 فَيَمْضىء حَنَّى قُلْتٌ: لا فَرَفَمَ إصْبَعَيْه 7 مدان 
أَذْنَيْهء وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إل الطريق» وَكال: كُنْتٌ مع الي كل سم صَد 


« وقد صح جملة من الآثار عن السلف فى تحريم الغناء المصحوب 
بالمعازف؛ منها على سسببيل المثال : 


١‏ - الأثسر الأول : عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَيّ؛ قَالَ: «دَخَلْتٌ عَلَ ناس مِنْ 
أُصْحَابِ رَسُولٍ الله وليل مَنِ الْبَدرِيّة وَغَيْرهِمْ مِنَ الْأنْصَارِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ 
نادُم واي يض رن بذ نيقلت كم : يُفُعَلُّ هَذَا 


9 مو 


عِنْدَكُمْ» وَأَنْتُمْ ضْحَابُ رَسُولٍ الله وَكلِة؟! أَمَا تَكْرَمُونَ هَذًَا؟ !0 فَقَانُوا: 


)١(‏ «حسن لغسيره): أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم -وحسئوه- وكذا الآليان: 
أما شاهده : فقد أخرجه البزار» وصححه الألباني. 
)١(‏ «صحيح) : أخرجه أحمد وأبو داود وابن ٠‏ ماجة وصححه الألباني. 





الكل إد يشت فَاسْمَعْ مَعَنَاه ون شِئْتَ اذْمَبْ؛ فَإِنَ رَسُولَ الله كَكئدِ قد 
وحص 1 ناف اللَّهْو [وفي رواية: في الْغِنَاءِ] عِنْدَ الْْس)20. 

© وجه الدلالة: أنَّ «الرخصة» دق الأضل الااكرة الام قزر قم ريال 
والتحذيرٌ منه؛ فدل قوهم: «رَحصٌ لَنَا أن الأمر محرم في غير ذلك الموطن. 


؟- الأثسر الثانسي : عن عبد الله بن عباس ووَيهعَنها قال: «الدّف حَرَامُ 
والْمَعَازِفَ حَرَامٌ وَالْكُويَةٌ حَرَامٌ سا 0 

*- الأشر اثالث : عن عبد الله بن مسعود يَيَعَتَْعَنَهُ قال: «الْخِنَاء ينبت النْقَاقَ 
في الْقَلْبِ كا يُنْبتٌ الْمَاءُ الرَّْع»/. 
- الأشر السرابع : عن إبراهيم النخعي رَمَدَآَنَهُِ قال: ١كَانَ‏ أَضْحَابُ عَيْد الله 


011 


بْنِ مَسْعْودٍ يَسْتَْبلُونَ الججَوَارِي في الْأَزِفَةٍ مَعَهُنَّ الدقُوفُ كَيَسُقُوجا / 
َيَخْرِ فُوها]»07). 

ا م لط ردس 
0 عَبْدِ اْعَزِيزٍ وَمَهلَه لَه ِلَ مُودٌب وَلَدِهِ: 'لْيكُنْ أَوّلَ مَا يَعْمَقِدُونَ مِنْ أَدَبكَ بُخْضُ 
0 الي بَدْؤُّهَا مِنَ الشَّيْطَانِء وَعَاقِبَتْهَا سَخَطُ الرَّحمَْنِء إن بَلَخَنِي عَنِ 
لوو لوالوا ١‏ ل حُصُور الْمَعَازِفٍ وَاسْئَع الكَاني المج يي مُث 
لتَعَاقَ في الْقَلْبِء ك) ينِْتُ الْمَاءٌ اْعشت70". 


)١(‏ «صحيح)»: أخرجه ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم وصححه -والذهبي- وحسنه الآلباني. 
(؟) «صحيح): أخرجه مسدد في «مسنده» والبيهقي في «السئن الكبرى»» وصححه الألباني.. 
(") «صحيح): أخرجه الخلال في «السنة»» وصححه الألباني.. 

(:) «صحيح): أخرجه ابن أبي شيبة والطبري» وصححه الألباني.. 

(5) «حسن لغيره»: أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» وله شاهد يأتي. 





« وقد اشتهر فى المذاهب الأئمة المتبوعة تحريم الغناء المصحوب 
بالمعازف -كذلك-؛ فمن ذلك على سسبيل المثال : 

١‏ -المذهب الحنفي : قال ابن القيم: «مذهبُ أبى حنيفة في ذلك مِن أشدٌ 
المذاهب. وقوْلُهُ فيه أغلظٌ الأقوالٍ. وقد صَرَّحَ أصحايةُ بتحريم سماع 
الملاهي كُلّها -كالمزمارٍ والدف-. وصرحوا بأنه معصيةٌ يوجبُ الفِسْقٌ 
وتُرَدُ به الشهادةٌ. وأبلغ مِن ذلك أغهم قالوا: "إن السَّماعَ 50 
كُثْرٌ'!؟ هذا لَفْظَهُم! !»اه 

؟ - المذهب المالكسي : قال عبد اللّه بن عبد الحكم وابن القاسم -تلاميذ 


مالك-: «شسَيْلَ مَالِكُ عَن الغِنَاءِ ؟!» قَقَالَ: لا يجوز قَالَ الله تَعَالَ: #إهَمَادًا 


- 
سا عه 


حَذَالعن لامكل »لني مؤي الكل يل له إن أضل المرية 
يَسْمَعُوئَةُ!» قَقَالَ: إنَّ) يَسْمَعُ ذَلِكَ عِنْدَنا الْمَاسِقُ)0©. وقال إسحاق الطبّاع: 
١سَأَلْتُ‏ مَالِكا بْنَ أمَسِ ع يتَرَخَصُ فيه بَعْضُ أَهْل المدِيئة مِنَ الخِنَاءِ؛ قَقَالَ: 
نا يَفْعَلّهُ عِنْدَنًا الفْسَاقُ700. 

“-المذهب الشافعي : وقال الشافعي في ١كتاب‏ الأم): «إِنَّ الغناءَ لَهُوٌ 
مَكْرُوٌ [يعني خَرَمِ في غَرْفٍ الشَافعِيٌ ]» يُشْبةُ البَاطِلَ» وَمَنِ استكثر منة؛ فَهُوَ 
سَفِيهٌ تُوَدٌ شَهَادَّهُ)اهء وقال: اتَرَكْتُ في الْعِرَاقٍ شَيْئًا يَقَالَلَهُالتّغْمِيِرٌ وهو 
فحني بأقاز لبعد سمهو والعانف]: 21د إل تاوق تسد ون بتار اي 
اناس عَنِ الْقرْآن)20. 


() انظر: «مختصر ابن عبد الحكم»» و«(مدونة سحنون). 
(؟) «صحيح)»: أخرجه عبد الله بن أحمد في «العلل» وصححه الألباني. 
() «صحييح)»: أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» وصححه الألباني. 





٠.‏ 5 5 1 ع 5 5 وا و 
2.6 0 8 ين 5 و له 5 ره 5 5 هه 
الْغْنَاء» فَقَالَ: الغنَاءٌ ينبت الثْقَاقٌ فى القلبء. لا يعجبنى !200. 


ه- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - -رحمَةآنّه-: « فَمَذْمَبُ الأئمّة الأزْبَعة أنَّ 


آلاتٍ اللَّهْو كُلَّهَا حراج فِإئَثم مب مُتَِقُونَ عَلَ تَْرِيم المَعَازِفِ كَلْعُودِوَنَحْوِه 
وََيذْكُرْ أَحَدٌ من أتباع الأيِمّةِ في آلاتٍ اللَّهْو يزاعًا»اه. 


© وقد زعم كثير من العلماء الإجماع على تحريم ذلك الغناء -كذلك-. 
وإن كان ذلك محل نظر لوقوع الاختلاف فيه على التحقيق: 
١‏ - قال الأوزاعيٌ : «كُتَبَ عُمَرٌ بن عَبْد الْعَزِيزِ إِلَعْمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِنَابَا فيه 


وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازذِفَ وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةَفي الإشلام”. قا قال الألباني: افيه: أن 


لمعاف كانت مستتكرة (عتل السّلفٍ)»اه 

١‏ - وقال الطبري: «الطنابيرٌ والعيدانٌ والمزاميرٌ وما أشَبَة ذلك من الأشياء 
التي يَعْصَى الله نه اللو كيشو لمر ءِ المسلم تَغْيِيرُهاء وِبَحْوٍ الذي قُلْنا: 
وَرَدتَ الآثارٌ عن السَّلفِ الماضين من علماءٍ الأمة)اه 

؟ - وقال البغويٌ: «اتفق العلماكءٌ على تحريم المزاميرٍ والملاهي والمعازفي»اه. 

5 - وقال ابن قدامة المقدسيٌ: «آلات اللَّهُو كالمز مار آلاتٌ للمعصية بالإجماع»اه 

ه - وقال القرطبيٌ: «أما المزاميرُ والأوتارٌ والكُوبةٌ؛ فلا يُحْتَلَفْ في تحريم 


صَماعهاء ولم أسمع عن أَحَدٍ من يُحْتَيْرُ قَوْلَهُ مِن السَّلَفٍِ وأئمة اَلَف مَن 
يبيح ذلك»)اه. 


)١(‏ «صحيح): أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 
(؟) «صحيح)»: أخرجه النسائي» وصححه الألباني. 





مد تمهيد الكتاب 2 
1 - وقال ابن رجب الحنبل: «يخْرّمُ سماعٌ آلاتِ الملاهي -الْمُطْرِبَةٍ ة الْمُتَلَقَاةِ من 
وَضْع الأعاجم- اليه م بانفرادِه (بإجماع العلماء مر 
أحدٍ بمن سَلّفَ الرخصةٌ فيهاء ومن تَقَلَ الرّخْصَةَ فيها عن إمام يُخْتَدٌ به؛ فقد 
كَذَّبَ وافترى!»)اه. 
- وقال الهيتمي: «المعازفٌ المشهورةٌ عند أهل اللَّهْوِ والسَّفَامَةٍ والمُسوقٍ؛ 
تب نوناد عون ود قسن نبي جاذقاة لوقام ا كلك عا 


7 َو 


هوا حتى أْصَنَهُ وأغماة! !)اه. 


6 6 5 35 قد 


+ فصل + 


بيان مَواطِن الرخص الشرعية لِلَّهْوِ والغِناء 





تف تفق العلم|كٌ على وُرُودٍ الرخصة الشرعية في اللّهْوِ والغِناء في مَوْطِنّي 
العَرْسٍ وا لزدو حامر حا سراي ددر من السرا رج -كالحْتَانٍ والعقيقة 
وقُدُوم الغاِب-» بل منهم مَن نوم سَعّ! فأطلقٌ التَرحصٌ في سائر أوقاتٍ الفرح 
والسرور!! -قياسًا على العُرْسٍ والعِيدٍ بجَامِع أنها جميعًا فَرَحٌ وسرورٌ بمباحاتٍ 
غرفي اكاذاخهر ا نكر باقن لسر ومسا نالف معركا 
وإثارةٌ أو إظهارٌ السرور بهء وكان مَظِئَّة احص في سَماع الغِناءِ!00-. 


والذي أراه صائبًا في ذلك -والله أعلم- - أنَ يُقَتَصَمَ على المواطن التي 
كي المهيوظ الشوفة عاو زتعن التطعاة جر التوكسن فميا كا لعن 
6>7717ععا ا لام 

اناه ا 
و كم 
ام ل اح تومه امور ا 
البطلنية هن ال كن ولكقن دفن ناف القاكنقك نا ذكريهنا وق عليةفن 
أحاديث وآثار وأقوال للعلاء ما ذكر ضمن ذلك البابء واللّه الموفق. 


)١(‏ ى] هو مذهب الغزالي في (إحياء علوم الدين». 





نَ أب بكر وََإيِدْعَنَُ دَحَلَ عَلَيْهاا وَعِنْدَهَا جَارِيئَاذٍ مِنْ 
تُكثَادِء وتَضْرِبَانِ دُقَنٍ وَذلِكَ في يَوْم عِيدٍ عب وليوك تقض 


0 قال القرطبي: «الَْزْمُورٌ: الصوت. 0 الشيطان ذَمّ وإنكارٌ منه لِمَا 
سَبيِع) َ» مُسْتَصحِبًا لما كان تَقَرِّ ا 
له النبيّ وَكِاةٌ: "غيم" ؛ ثم عَلَّلَ الإباحة: بأنه يوم عيد؛ يع: يعني: أنه يوم سُرور 
وفرح شرعيٌ» فلا يُنَكَرٌ فيه مثلٌ هذاء ى! لا يُنْكَرٌ في الأغراس»اه. 


© عن عائشة وَعَليَدعَْهَا: «أنَتَا رَقَّتِ ا مرَأءإِلَ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِء قَقَالَ ني | لله يَكَلِلْة: 
3 عق 5201616 1231 ون الانطار تسيرية اشوا .وف رواية قالت: 
«فَدَحَلَ ع َل َسُولُ الله وَل يَوْمَ يها لم يَسْمَع غِنَاءً وَلا لَعِبًا!!ء قَقَالَ: "يا 
عَايِسَةُ أوَلا تَُنُونَ عَلَيْهَا9!ء إِنَّ هدًا الحيّ مِنَ الأنْصَارِ مِبُونَ الْخِنَاة)0©» 


الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو مالم يخرج عن حد المباح)اه 
)١(‏ «صحيح): متفق عليه. 
(؟) (صحيح): أخرجه البخاري. 


(7) (حصسن لغسيره): أخرجه أحمد» والبخاري في «التاريخ الكبير» -مقتصرًا على بابه-. 
وصححه ابن حبّان» وهو حَسَنٌ ب| قبله. 





© وعن الرَبَبّع بْتِ مُعَوّذ بْنِ عَفْرَاءَ » قَالَتْ: ١جَاء‏ النِيّ وَل كَدَحَلَ جين بنيَ عل 
فَجَلَسَ عَلَ فِرَائِي كَمَجْلِيِكٌ منيء فَجَعَلَثْ جو بيات لَنَا يَضْرِبْنَ بالدّفٌ وَينْدَئنَ 


0 


مَن قتِلَ من آبَائهنٌ يوم تدر... الحديث 200. 


# 


© وعن عَامِر بن سَعْدِ الْبَجَنٌ؛ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَ ئّاس مِنْ أَُصضْحَاب رَسُولٍ الله 
كي من مدي وَعَدِِمْ مِنَ الأنْصَارِء ف م 
جَوَارِي يَضْرِبْنَ بِدُفٌ كُنَّ و 5 تُعَنْنَه فَقَلْتُْ هُمْ: يُفْعَلُ يفْعَل مَدَا عِنْدَكُمْ» وَأَنثَم 
أُصْحَابٌُ رَسُولٍ الله ككِِْةِ؟ !. أَمَا تَكْرَهُونَ هَدًا؟!ء َقَالُوا : «اجَلِس إِنْ شِئْتَ 
قَاسْمَعْ مَعَنَاه وَإِنْ شِئْتَ شِئْتَ اذْمَبْ؛ فَِنَّ وَسُولَ النَّهِيَكلِِ كَدْ رَحَصٌ لَنَاني اللَّهُو 
[وفي رواية: في الْغِنَاءِ] عِنْدَ الْعْس)(". 


ال الياي بن أبي صفرة: «السنة إعلان النكاح بالدف والغناء المباح؛ ليكون ذلك 


له 


قوقان ادر لال؟ تاشفق العلراء #لسراوااا و وريه لكوع -مثل: ضرب 
الامو كن حَرّمَاه وحصت الوليمة بذلك لِيَظْهَرَ التكاحٌ وينتشرء 


000000 


َتَدْيْتَ حقوفةُ وخر مهاه 


"-الختان: 
© عن أم علقمة -مولاة عائشة ركه يسَدْعَتَهَا- -؛قالت: م 0 


فشن 1 شي اي ذلك قير لتدكة يا :يَاأ 


لان 


ل ام اول 


)١(‏ «صحيح»: أخرجه البخاري؛ وبوب عليه بقوله: «عَرب الدّفٌّ في النّكَاح وَالوَلِيِمَة). 
هم «صجيح)».: أخرجه ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم وصححه -والذهبي- وحسنه الألباني. 





ٍِ 
0 2 10 عير 


60 وقد يوت 5 على الحديث بقوله: «(باب اللهو ف الختان»اه 


.4 عن ه و 2 ل 3 0 0 

© وعن محمد بن سيرين؛ قال: (نبئّت أن عمَّرَّ بْنَ الطاب يدا سَدُعَنَةُ ن إذا 

ةاور شه 0 0 1 00 

عن مز !انكر يتور كرا ابروا رماوا لل اوبوت 
ص د ك0 0 


0 عير 
ألتذعةة: ) (أنة ا 


© وعن عكرمة عن ابن عباس رَوََاتَُعَنْهُ: 
اللَعَابِينَ فَلَعبُوا وَأَعْطَاهُمْ ا دَرَاهمَ)0". 

© قال الإمام أحمد: «لا بأس بالدف في العرس والختان»اه. 

© وقال النووي: «ضرب دف العرب مباح في يوم السرور الظاهر وهو العيد 
والعرس والختان»)اه 

© وقال البغوي: «وضرب الدف في العرس والختان رخصة»اه 

© وقال العراقي: «والضرب بالدف ... فإنه إن كان في عرس أو ختان فهو 
مجزوم عند أصحابنا بإباحته»اه 

© وقال الحجاوي -وبنحوه مرعي الكرمي: «ولا بأس بالغزل بالعرس 


0 وقال ابن الحاج: «السنة ف ختان الذكر إظهاره. وفي ختان النساء إخفاؤه»)اه 
)١(‏ «حسسين»: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد)» وصححه ابن رجب الحنبلي» وحَسَّنَهُ الآلباني. 
ا لخيره» ل ردن ن أبي شيبة» وسعيد بن منصور» 
() «إسناده واه»: أخرجه ابن أبي تسن 





5 - استقبال الملوك والرؤساء : 


© عن أنس بن مالك وَعَليَْعَدهُ قال: ١لَمّا‏ قَدِمَ الب وَل الْمدِيََ اسْتَقْبَلهُ جَوَا 
من بتي ايبن وَهْنبَ بن ذف وَل" 


نَحْنُ جَوَارِ مِنْ بَنِي النّجّارٍ ... يا 1 يد مَحَمَدٌ مِنْ جَارِ 


رِ 


عرو 


فَقَالَ لبن يلاه : ال 0 


© وعن بُرَيْدَةَ الأسلمي وَدَإِيَدعنهه قال: 0827 لله و في بض 
تي قن نرف كمي زاك لكب ضَوْل النواق كذث 


و 
له 


رت إِنْ رَدّكَ اللّهُ سَالِمًا :أذ أضرتببكَْكَ لدت وى َقاك خا 
رَسوَل الله كَككِلْ: إن كنك درك قَاضربي وَإ وَل" 2 الحديث)0"©. 


ع 
- 


52 َه 


© قال الألباني: «وفي الاستدلال بهذا الحديث على ما ترجم له وقفة عندي لأنها 
واقعة عين لا عموم لها وقياس الفرح بقدوم غائب مهما كان شأنه على النبي 
وكيد قياس مع الفارق كى| هو ظاهرء ... وقد يشكل هذا الحديث على بعض 
الناس لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد والمعصية لا يجوز 
نذرها ولا الوفاء بها. والذي يبدولي في ذلك أن نذرها لما كان فرحا منها 
بقدومه عَلِيَاَايَكَامُ صا حا منتصرا اغتفر لما السبب الذي نذرته لإظهار فرحها 
خصوصية له وَلَكيٌ دون الناس جميعا فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح 
كلها لأنه ليس هناك من يفرح به كالفرح به وَلَكِيةٌ ولنافاة ذلك لعموم الأدلة 


)١(‏ «صحيح): أخرجه ابن ماجة», والبزار» والطبران» وصححه البوصيريء والألباني. 
(0) «صسحيح): أخرجه الترمذي وقال: احديث حَسَنٌ صحيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَة وَفِ 
الاب عَنْ عَم وَعَائْسَةَا وصححه الألبان.. 





د تمهيد الكتاب 2 
المحرمة للمعازف والدفوف وغيرها إلا ما استثني ... وقد شرح السبب 
الذي ذكرته الإمام الخطابي ... ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالنبي 
كيد فهي حادثة عين لا عموم لما كما يقول الفقهاء في مثيلاتها والله 
سْبَحَانَهوتَعَانَ أعلم»اه. 


مم6 6 5 35 قد 





+ الدليل الأول » 





عن جابر بن عبد الله رَصََالَهُ: لنَدْعَنف قال: «كَانَ رَسْولُ لله يَكِدِ يخْطْبُ خطبئَن» 
فَكَانَ الْجَوَارِي إِذَا نكِحُوا [وني رواية: فَكَانَتِ الأَنْصَارٌ إِذَا كَانَ فِيهًا عُرْسُ] 
يَمْرُونَ يَضرِبُونَ لبر وَالْمَرَامِرِ قد تك الا يعون وول الله عاك قايا 


عَلَ الْمدْيرِ وَيَنْقَضُونَّ إِلَيْهَا فَحَاتبَهُمُ الله عَزَّ وَجَلَ» فَقَالَ: م وَإِذَا رَأَوْا تجَارَةَ أو 
ها الَُوا إَِا وَكرعُو كل 20014 
© ووجه الدلالة من الحديث : 

أن الله عوك ورسوله علا فنأ قَرّوا الصحابة عَلَ ما كان منهم من 
اللَّهْو المذكور؛ لأهم عُوتِبُوا -فقط- عَل قِيايهم عن النبيّ جل أثناء خطييه - 
وقد كانت خطبة الجمعةٍ في أولٌ الأمر بَعْدَ الصلاِ-؛ قَدَنَ ذلك عَلّ 0 
للتجارة» واللّمْو المذكور في غَيْر وَفْتِ الخطبة. وفيه: 4أن الوقا د لمعتف 
كانوا في أعراسهم يَضربون عَلَ الكَبّر -وهو الطب ذو الرأسين-. 0 
عَلَ المرَامِيرِ فلم يَكُنْ أمْرُ الرّخْصَّةٍ قاصرًا عَلَ الذّقُوفِ وَحْدَّها!! في مناسباتٍ 
المَرّح (الشرعية) -كالعِيدٍ والعُرّسٍ والختانٍ وتّحْوٍ ذلك-. واللة أَعَلَم. 


)١(‏ «صحيح)»: أخرجه أبو عَوَانَةَ الإسفرايبني في «صحيحه المستخرج على مسلم» -ومن جَهَتِه 
ابن طاهر المقدميئنٌ في ١السماع»-»‏ وابنٌ جَرِيرٍ في «جامع البيان»؛ والطحاويٌ في «أحكام 
القرآن» و«شرح مشكل الآثار)؛ -من طريقٍ يحيى بن صالح الوّحَاظيٌ-. وآخرجه أبو علي 
الزعفراني في «تفسيره» وابنُ طاهر المقدسينٌ في «السماع» من طريقٍ إسماعيل بن أب أَوَيْسٍ. ا 
كلاهما (الوّحَاظَيٌ وابن مُ أبي أويس) عن سليمان بن بلال» عن جعفرٌ الصَّادِقٍ بن محمد بن عَلِمٌ 
البَاقِرِء عن أبيه» عن جابر وََزْلَْعَنَُ َسَدْعَنْهُ بأنحاءٍ متقاربة . والحديث صححه أبو عوانة» واحتج به 
ابن جرير الطبري -في سياق الترجيح في اخختلاف الناس في جنس «اللهو» المذكور في الآية 
وقال ابن طاهر: « هذا إسناد تحرج في (صحيح مُسْلِم). وأودعه العلامة مقبل الوادعي في 
ا(صحيح أسباب النزول» وقال: «رجاله رجال الصحيحااه. 





© قال الطحاوي شارحًا حديث أنس بن مالك ,َوَِآَتَدْءَنَهُ مرفوعًا في اللعب في 
العيدين؛ قال2©0: 
«أراد بذلك منهم أن يجعلوا فيههما من اللعب ما كانوا يفعلونه في ذينك اليومين 
من اللعب في الجاهلية وذلك عندنا -والله أعلم- على اللعب المباح (مثله)» لا 
على اللعب المحظور مثله» كما قد ((أبيح لهم في أعراسهم)) اللعب الذي أبيح 
لهم فيها - ى) حُدَّثْنا عن جابر قال: " فَكَانَ الجَوَارِي ذا نُكِحُوا يَمُرُونَ يَضْرِبُونَ 
ِالْكَيرِ وَالْمَرَامِيرٍ"» أفلا ترى أن الله لم ينههم عن اللهو الذي قد أباح مثله في) 
كان ذلك اللهو منهم فيه ؟!» وكذلك اللعب الذي قد أباحه في الأعياد غير 
داخل في مثله من اللهو الذي قد نباهم عنه في غير الأعياد»اه. وقال كذلك07): 
الماعاتب الله عَرَجَجَلَ الناس على القيام عن النبيّ وَلئِدٌ في خطبته عليهم؛ دل 
ناك عل اذ السو هرسفي سرواحيت عل القانيء (افر لزنف / 
يعاتب القائم للتجارة» ولا (للهو المباح؛ كما لا يعاتّبون للقيام لذلك عن غير 
خطبة يوم الجمعة»)اه. 


© وقال ابن طاهر المقدسي -مستدلاً بأثر جابر في استعمال الأنصار للمعازف في 
أعراسهم في الإسلام ى] الجاهلية-؟؛ قال0©: 

«قَتَبَتَ أنَّ هذا الحُكْمَ مما أقَرّهُ الشرعٌ عَلَ ما كان عليه في الجاهلية» لأنه 
ب 107000000 


.)17-177 /5( في شرح مشكل الآثار»‎ )١( 

(؟) في «أحكام القرآن» .)١/١155(‏ 

() وابن طاهر المقدمي وإِنْ كان ممن يبيحون مُطْلَقَ سََّاعَ الغناء في سائر الأوقات!! احتجاجًا 
بمثل هذه الآثار» إلا أن إيراد فقهه فيها إنم| يستقيمٌ ويقتصرٌ على ما وردت فيه من مناسبات 
الفرح الشرعية -كالعيدين والعرس والختان-. 





ع عرساب يي اطع ديساي س2 0 ]مه ؟* صلاللُه ٠»‏ مع ما ا كز وو 1 
ثم يُحَاتبُ اللَهُ عَرَوجَلَ مَن تَرَّكَ رسولة ويك قائاء وحَرّجٌ يَنْظرٌ إليه ويَسْتَمِعٌ ول 
كيه .اس 5 20 هك صَبلاللُه ٠‏ 42 اا - سءه | سام 
يَتِزْلْ في تحريوه آية!» ولاسَنَّ رسول الله كَلَِلْكَ فيه سُنْة!!؛ فَعَلِمُنا بذلك يَقَاءَة 
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عَلَ حاله. 

ويَزِيدٌ ذلك بيانًا ووضوحًا: ما حُدَّنْنَاهُ ... عن عائشة ْنَا أنها 
دَقَتْ امرأةً من الأنصارٍ إلى رَجل يمن الأنصارٍ؛ فقال رسولٌ الله يَيِْةِ: (أمَا كَانَ 
عكر مِنْ طر؟؛ إن الا اللَّهْرُ)2اه. 
© وقال الحافظ الذهبي ويه ): 

«غالب السماع من الباطل لا من الحق في شيء» ولكن الباطل: منه مباح» 
ومنه مكروه ومنه محرمٌ. فتدبر هذا ولا تبادر إلى تحريم ما وسع النّه على عباده 
فيه وعفا عنهم. 

ومن صور الساع التي يكون فيها عبادة: [ساع] ليلة العرس لمن 
يحتسبه. وفي يوم العيد لمن يتخذه تأسيًا بنبيه وَلَيِكّ وقد قال تعالى: (لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله) يعني عن صلاتكمء وعبادتكم. فمن ألماه 
الغناء عن عبادة الله وعن الصلاة فهو من الخاسرين. وقد خاطب سبحانه 
وتعالى المؤمنين بقوله: (وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائاً)؛ فم 
عنفهم عَرَّوجَلَ على التجارة المباحة واللهو الذي لم يحرمه عليناء إلا إذا تركوا 
النيية وانقاعة والعياذة الفزوفية لذلك»وسكق م عدا ذلك فيو غاعما 


عنه)اه. 


مم6 8 5 35 قد 


()ف «الطب النبوي» ص .)7١9(‏ 


يقولون! ا لت لكان ا ا 
فيها منسوحًا بها ورد من نصوص في تحريم الغناء. 





والجواب على ذلك من عدة وجوه : 
© الوجه الأول: 

أننا نقول لصاحب هذه الشبهة -كم يُقالٌ-: «اجعل (لعل) عند ذاك 
الكوكب»!. إذ أن طرح مثل هذا الاحتمال! لا يُقيمٌ دعوى النسخ على ساقها 
الس ل ل ا لود 
نصوص تحريم الغناء» فإذا لم يكن -ثَمَّ- دليلٌ؛ فالأوْلَ أنْ تَجْمَعَ بين النصوص 
-ما أمكن إلى ذلك سبيلاً-. (لا) أنْ مُمِيِرَ بعضّها بأمثال هذه التخرصات 
والظنون!؛ فإن (الظّن لا يُعْنِي مِنَ الْحَقٌ شَيْعًا)!!. 

قالالحافظ ابن رجب رِحَهألنَهُ ذخ : ام الثابتة 4 بمجرد 
الاعوارات! جع إنكاو اجيم بينها وبين مَا يُدَّعَى معارضتها- غير جائز» وإذا 
أمكن الجمع بينها والعملٌ بها كلها؛ وجب ذلِكء ولم تجز دعوى النسخ معه. 
وهذه قاعدة مطردة»)اه 

وقال ابن حزم رَجمَهَالَه": الاوز لنا أن ند فبيقيفا نشك ول أن 
نخالف الحقيقة للظن, وقد : نبى الله تعالى عن ذلك فقال [وما لهم به من علم إن 
يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) ... وقال رسول الله وَللِاةِ: 
() ني «فتح الباري») (5/ .)١155-168‏ 
() في «الإحكام في أصول الأحكام)» (؟/ )7١1-1١‏ مختصرًا . 





"فَإِنَ الظّنَّ أكدّبُ الْحَدِيثِ". ولايحل أن يقال فيا صح وورد الأمربه: "هذا 
منسوخ" إلا بيقين» ولايحل أن 0 خوفا آن يكون 
منسوخا ولا أن يقول قائل: "لعله منسوخ"!! ... برهان ذلك ضمن النّه تعالى 
حفظ الشريعة والذكر المنزل» فلو جاز أن يكون ناسح من الدين مشكلاً 
بمنسوخ حتى لا يُدْرَى الناسخ من المنسوخ أصلاً!؛ لكان الدينٌ غير محفوظ 
والذكد مُضَيكَاء ونحائل لله من هذا!41 وقال كذلك07: اليكل لمسلم يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يقول ني شيء من القرآن والسنة: "هذا منسوخ" إلا 
بيقين!» وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون»اه 
« الوجه الثانى -وهو وجه إلزامى -: 

أن ذلك الاحتمال وإن اعتبرناه تنزلاً؛ فإنه يَرِدُ كذلك على مَنْ يرخصٌ في 
استعال «الدفوف)» في مناسبات الفرح الشرعية -وهم الجمهور الذين منهم 
مامه القيية | حقهر لك له الول النصضة الترحفة ل ادال (الافرق) 
- كانت قبل تحريم الغناء والمعازف»!! .ولا مفر من التزام ذلك!» أو نقضه. فم| 
يقوله صاحب الشبهة في نقضه؛ فهو قول لنا كذلك!. 
© الوجه الثالث: 

أن احتمال النسخ بعيد!!؛ فلم يذكر جابر َوََلتَْعَنَُ ما يدل -من قريب 
أو بعيد- على أن استعمال الأنصار لَلكَبَرِ والمزامير في أعراسهم كان قبل تحريم 
الغناء» وحَسَنٌّ الظن بالصحابة أن يبينوا مثل ذلك -إن كان صحيحًا-؛ لِمّا قد 
يقع -بسبب إهماله- من الخلط الذي مؤداه إلى الترخص فيم| حرم اللّه. 


. في «الإحكام) (5/ 85-7 ) مختصرًا‎ )١( 





© الوجه الرابع: 
أن تلك الواة قعة المذكورة في حديث جابر -والتي فيها استعمال الأنصار 


للكَّيرِ والمزامير في أعراسهم-؛ قد (ثبت) أنها كانت بالمدينة -إذ إن سورة 
الجمعة «مدنية»-» كما (ثبت) أن تحريم الغناء كان أول ما كان في مكة -ك) في 
سورة القمان»27 وهي سُورَةٌ مَكيّةٌ على قَوْلٍ الأكثرين27-. فقبت بهذا الدليل 
القاطع أن الواة قعة المذكورة في حديث جابر قد وقعت بعد النصوص الواردة في 
تحريم الغناء؛ خلاقًا لما يزعمه صاحب الاعتراض!. مما يدل على أن الصحابة 
فور أن رحدفية التعر جداكل: لشدري العازف سوى الذفره رامنا ل تمر 
على الدف وحده. وهو ما نقول به. والحمد للّه رب العالمين. 


م6 86 5 38 قد 


)١(‏ وذلك في قوله تعاللى وَمِنَ النَّسِ مَن يَشْرِي كَوَ الحَدِيثِ لِيْضِل عَن سَِيلٍ اللو وقد قَسّرَ 
العيهارة َصَعَلَدْعَنْهمَ «اللهو) المذكور في الآية بأنه «الغناء» -كما ثبت عن ابن مسعود وابن 
لحل اووس ا اس د ور وام 

(0) رُويَ عن ابن يِلَتَدْعَنَهُ أنه قال: «شورَةٌ لَفَنَ نَرَلَتْ بِمَكَةَ -فَهِيَ مَكَية- سوّى ثلاث 


سر ه- 


ها يي ة وَهُنَّ فَوْلَهُ تَعَالَ :لإوَكوْ أن في الأَْض مِنْ شَجَرَة أفلام 4 إلى تام 
الثلاث الْآيَاتِ). ورُويَ عن عطاء وقتادة رِمَهُمَالنَهُ أنهما قالا: «هي مَكَيّةٌ سوَّى آيْتَيْنِ مِنْهَا 
وكا بالمَدِيئَه وَهُمَا قَوْلَّهُتَعَالَ : لوَلَوْ أَنّ) ني الأزض مِنْ شَجَرَةٍ أفُلامٌ4 والتي بعدها'ء 
ورُوىَ عن الحسن رَمَهُلَنَُ أنه قال: «إلا آية نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالى و الذين يمون 
الصَّلاةٌ وَيُؤْتُونَ الرّكاةً#)؛ لأنّ الصلاة والرّكاة مدنيّتان. 
انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص (26194» «زاد المسير» لابن الجوزي (7/ 574))؛ 
و«المحرر الوجيز) لابن عطية (5/ 2756): و«الدر المنثور» للسيوطي (5/ 507)؛ 
و«الاستيعاب في أسباب النزول» (07/59. 


+ اعتراض آخر » 


يقولون!: إن تلك الرواية التي فيها ذِْكْرٌ المعازفٍ -من حديث جابر لَه اتَدُعَنهُ- 
وواية نكر أو قادة لا أن حديتٌ جابر وَِتَهعَنهُ من هذا الوَّجْهِ -والذي فيه 
ذِكُرٌ انفضاضي الناس لِلْهْوِ والمعازفٍ- مخالفٌ لِمَا رَوَاهُ الثقاث في «الصحيحين» 
من طريق 0 حْصَيْنِ السَلَوَىٌ» عن ضام : بِنٍ أبي الْجَعْدِء عن جابر أنه قال: «بَيَنَ) نحن 


-ه َع 04 


عع لبي كاي نْب يَْمَ افع قائ) إذ بت ع مِنَ الأ تل 
طَعَاماء فَالْتََتُوا إَِيّْهَا فَحَرَ رَج الس ِيَْاحنّى م يَقِيَ مع اليك ا انا عط 
رجلا فَنَرَلَتْ الآية :طوَإِدَارَأَا يجا ا امنا إِلَبْهَا وَتَرَكُوكَ قَانَ #). 
فعَدَمُ وُرُودِ ِكْرِ للفو والمعازفٍ! في روايةٍ «الصحيحين» جما يدل عَلَ دوذ 
أو نَكَارَةٍ الرواية الأخرى -والتي فيها ذِكرٌ اللّهُو والمعازنٍ دُونَ التجارة-. 
ورواية «الصحيحين» لحديثٍ جابر ينبغي أن ُقَدَّمَ عََ غَيْرِها مِن الرواياتِ - 
خارج «الصحيحين»-؛ لِكونها في أغْلّ درجات الصَّحَّةٍ والقَبّولٍ. 

والجواب على ذلك من عدة وجوه : 

© الوجة اك 

واحد 5000 رين بلقا اللي لي للها لي 
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لَيْسَاعَلَ دَرَجَةَ واحدة ه بول وير رجا قرا سود 





ع و ررع 2 2 5 ٠. ٠.‏ 2 ا 3 7 
3 3 2 3 - 60 2 0 00 ان مو .ع ٠‏ 
الشاذ): هو الحديث الذي يَرُوِيهِ الراوي الموّثق على وَّحْهِ يحالف به -في إسناده 





لها 
م > مير وي مسن 


0 منه -حِمْظًا أو عَدَّدًا-. وهذا الأمْرُغَيْرُ مُتَحَقَّقٍ في 


رِوَايتيْ حديث جابر لَه 

كان ونان «الصحيحين» لحديثٍ جابر وله أتَدْعَنَهُ عَنْهُ -والتي فيها ذِكْرٌ 
التجارة (دُونَ) للفو فَيَرْوِها (ساخ, لخن ا ََلْتَْعَنَهُ وهو 
تابعي 1 ثقة كثيرٌ الحديثٍ حُحْمَمٌ عَلَ بْقَيِهِه وقد أخحرّجٌ الشيخانٌ حديئّه في 
يراه 

وأمّا روايتنا الأخرى لحديثٍ جابر لَه َه مَنْهُ -والتي فيها ذِكْرٌاللَّهْوِ 
(دُون) التجارة-؛ فَيَرْوِيها اي طالب 
1 دعن -الُلقَبُ با بَِاقِرِ العِلَم -) عن جابر لَه دع عمد الباق جهو الاش 

: بِعِىٌّ ثقة كثيرٌ الحديثِ بثْ ممع عَلَ بِقَتداء وقد أخرّجَ الشيخان حديته -أيضًا- 

55 

ومن عظيم يْقَةٍ محمد البَاقِرِ أن قال فيه سفيان بن غيَيئة: ١حَدَنَيِى‏ أَبى 
محمد بن عَيّ وكان خَيْرٌ نحَمّدِيٌ عَلَ وَجْهِ الأرض 1. وقال فيه أحمدٌ بن حنبل: 
«ثقة قَويُ الجدوعااف :قا لفية فط الذهبيٌ: «كان أَحَدَ مَنْ حمَعَ يَينَ ببْنَ العِلم 
والفقهء وَالحَمَلِ والشَّرَفِء وَالدّيَانَةِ والثقة» والسَّؤْدُدَه وكان أَهْلاً -يَصْلْحُ - 
للخلاقة)اه20. 

فكلا الراوِيَينِ الحديث جابر وََتَدْعَنَُ -وهما سا بن أبي الْجَعْدِء ومحمد 
البَاقِرٌ-؛ كلاهما عَلَ دَرَجَةَ مُتَكافِيَةٍ أو مُتَقَار بَةِ في الِعَدَالَةٍ والمّةِ والضَّبْطِ 0 


() انظر: «سؤالاات الميموني لأحمد» (7371).: و«تبذيب الكمال» للمزي (77/ »2١5٠‏ و«تاريخ 
الإسلام» (7/ 0708 و«سير الأعلام» (5/ ٠7‏ 5) -كلاهما للذهبي. 


ا 
يَكُنِ البَاقِرٌ نّقَ من سالم!-. (لالمدر ترج ورور لمرلا سروور ا 


مشر هس 


الآحَرِ!ء واعتبارٌ الرواية الأخرى شاذةً! -فَضَلاً عن اعتبارها 3 
جدًا !!ء ولا سَبِيلَ إليه بحالٍ دُونَ أنْيَكُونَ هنالك مُرَجحٌ خارجِيٌ يُرَجَّحُ به 
إِخْدَامًا عل الأخرى!. 

وبناءً عَلَ ذلك: فإِنَ الاختلاف الحاصلّ بين رِوَايَتي هذا الحديث غَيْرُ 
داخلٍ -قطعًا - في دائرة الشذوذ! -فَضلاً عن التَكَارَة!!-» ولا يَنْطَبِقُ عليه حَدٌ 
الحديث الشادً -فَضْلاً عن المنْكَر! -؛ إِذ بابُ ذلك حيث يمْكِنٌ الترجيح بين ثٍَْ 
الراويين المْخْتَلِمَْنِ أو الجهَتَْنِ المُخْتَلِمََيْنِه فإذا لم يُمْكِنْ ذلك بحالٍ -كا تَقَدَمَ 
بَيَانُُ-؛ فإنه لا يَصِحٌ تلْقِيبُ إِحْدَى الروايتين بالشذوذ! -فَضلاً عن التَّكَارَة!!-. 





وإِنْ كان الاختلاف بينها لا يرال قائّ) -لا مِرْيّةَ فيه!-. 

31 ولايَصِحٌ -كذلك- إدخال الاختلاف الحاصلٍ بين رِوَايتَيْ حديثٍ 
جابر ر ََلئدعَن؛ لايَصِحٌ إدخالّه في دائرة الاضطراب!!؛ إِذْ أنَّ (الحديتٌ 
المضطرب): هو الحديثٌ الذي يُرْوَى عَلَ أَوْجُهِ مختلفة متساوية في القوة» بحيث 
يَتَعَلْ ا ل -بوَجهٍ من 
ارو . وكِلْنَا رِوَايتَيْ حديث جابر وََإْلَهُ نَدْعَنَُ - 
رواية سال , بن أبي الْجَعْدِء ورواية محمد البَاقِر- يذكن المتفع بينهم| 2000 
بل قل حم جمع العلماء بينها -بالفِعْل!- دُونَ عَضصَاصَةٍ ولا تَكلْفٍ -كم| سيأتي يانه 
في الوجوه التالية-. 

ثم كيف تَكُونُ روايةٌ المعازفٍ شادَةاءِ وقد صَحَّحَها حَمْسَةٌ من المحققينَ 
الكبار -كالطبريٌّ والطحاويٌ وأبي عَوَانَة وا؛ بن طاهر والوادعيّ -. والذين لم 





.0 21 7 6 2-5 وان +2 7 
محف عليهم -قطعًا- رواية (الصحيحين»؛ حيث أقرّنوها في كتبهم برواية 
المعازف؟!. 


« الوجة الثانى : 
أنه قد وَرَدَ ذِكْرٌ الأمْرَيْنِ جميعًا -اللْهْو والتجارة- في بعضي الرواياتٍ عن 
جابر وعََتَدعنَ؛ ما يَدُلٌ عَلَ أنَّ جابرًا يَلَنَْعَنَُ إنها كان يَقَتَصِرٌ أحيانًا عَلَ ذِكر 


00 -دُونَ الآخر-؛ وذلك بِحَسّبٍ المَقَام والحاجة إلى 0 ذلك. 


2 
07 
نر 2 


نَ النبِيّ َيِل كَانَ تَحْطْبُ النَاس يَوْمَ 
ال ار مي ل 
تَرَلَ بِالبَطْحَاءِ خلث -وَكَانَتٍ الْبَطْحَاءٌ يحَلِسًا بِفِنَاء الْمَسْحِدٍ الذي يَلٍ بَقِيعَ 
الْعَرْقَِء وَكَانَتِ الْأَعْرَابُ إِذَا جَلَبُوا الحَيْلَ والإبلَ وَالَْتَمَ وبَضَائِمَ الْأَعْرَابِ؛ 
َرَلُوا الْبَطْحَاءء فَإِذَا سَوِعَ ذَّلِكِ مَن يَقْعْدُ للْخُْطْبَ؛ قَامُوا للَّهْو وَالّجَارَة وَتَرَكُوهُ 
انا مَحَانَبَ الله الْمُوْمينَ لِتيّه َك فَقَالَ: «وإذا رَأَوا تجار أوْ لَهُوَا الْمَضُوا 
إِليْهَا وَتَرَكُوكَ قَايمّا#)0". 
بل قال محمد البَاقِرٌ -نَفْسُةُ-؛ وهو صاحبٌ رِوَايَةِ المعازفٍ من حديثٍ 


1 
رض صوَلنَدْعَنهُ: 0 


جابر: 'كَانَ انس إِذَا رَأَوْا تجَارَةَ وَهُمْ قَرِيبٌ مِنْ السُوقِ؛ حَرَجُوا إِلَيْه وَتَرَكُوا 
ب )ل متايه 52 4 قرم ون ١‏ ست 7 2 م < 
مول الله ناه خط قافا فكائت الأنضاة] ذا كان فيها مس كرون 


(١)«حسين»‏ أخرّجَهُ الطحاويٌ في «أحكام القرآن» » وابن المْنْذِرِ في «تفسيره» -كم في «الَدُرٌ 
المنثور»-؟ من طريقٍ ! ساعيل د بن أ أوَيْسِ عن أبيه عن جعفرٌ الصادق بن محمدٍ الباق عن 
مَتَقَا لتقارية :ويشهد لدم توف عسي البافر الأ ركو . وقداخْتَحّ به 


أبيه عن جابر بأنحاء م 


اليوط : 





بالكير يُضْرٍبُون بوه فخرع اننال لبو حوبت اللة زوك إرشرله ولو من 
ذَلِكَ» وَعَائَيهُم: دا روا يجار أو لَهْوَاانْقَضُوا ليها وتركُوك كما لجار 
ا ا لقا" 


© الوجة الثالث : 

أنَّ وجُودَ الاختلانٍ حبَادِيَ الرّأي- بَيْنَ رواية محمدٍ البَاقِر عن جابر - 
والتي فيها ذكْرٌ اللَّهُو والمعازفٍ وَحَدَها -. وبَيْنَ رواية «الصحيحين» من طريق 
سالم بن أب الجَعْدِ عن جابر -والتي فيها ذِكرٌ التجارة وَحْدَّها-؛ لا يَعْنِي وجُود 
هذا الاختلانٍ , َيْنَ الروايتين أن يَكُونَ -كَمَ تَج- تَعَارْض بينههما !؛ إِذ الجهَة مُنْفَكة!. 

ولنلك؟ انيه ل و ال ماريب 
والتجارة-» وقد تَأَكَدَ لنا ذلك بالوَّجْهِ السابق؛ حيث تَبَتَ فيه عن جابر وغَبْرِه 
أنّ اللآية تَرَلَتْ في الأمْرَيْن جميعًا 


ل ا ا 0 
الذين حَرَّجُوا رواية محمد البَاقِرٍ عن جابر رَيََتَْعَنهُ -والتي فيها ذِكُْرٌ اللّهْوِ 
والمعازفٍ وَحْدَها-؛ قد أَفْرَنُوا كْريجها برواية ايمرا من طريقٍ سال بن 
أبي الْجَعْدٍ عن جابر رَوَِليَدعَنهُ -والتي فيها ذِكرٌ التجارة وَحْدَّها-. 


فَلَّمْيَرَ هؤلاء العلماءٌ -ولا رَعَمّ واحِدٌ منهم - وجُودَ نّم تَعَارْضٍ بَيْنَ 
الروايتين - برغم اختلافهما مََا- فَضْلاً عن أَنْ يجْعَلوا إحدَاشا قاضِيَة بِشُذُوذِ 


لاق 


)١(‏ «جسيد): أخرجة إسماعيلٌ القاضي في «أحكام القرآن» من طريق دين الأَسْوّد عن جعفرٌ 
الصَّادِقٍ بِنِ محمد البَاقِرِ عن أبيه مَوْقُوفًا. 


الأخرى 1تون اكثوشاء:واتكدلوا بين تاغل أذ الآية قد تلتاق الاجر 
جميعًا - اللَّهْوِ والتجارة-. بل إِنَّ بعضّهم -كالطبريّ- قد عَوَّنُوا عَلَ رواية محمد 
البَاقِرٍ عن جابر أكثرَ تماعَوَلُوا عَلَ روايةٍ سالم بن أبي الجَعْدٍ عن جابر؛ 
امكمدُوها في شرح الآبة -كها سيا باه من أفوايهم -. وقد تيم هؤلاء سَائ 
مَن جاء بَعْدَهُم مِن العلماء والْحَمَّقِينَ الذين تَكَلّمُوا عن سَبَبِ تُرُولٍ الآية. 





وإليك حُمْلَةَ من أقوالٍ العلماء في ذلك : 


وم 


عمدو عزن الطبوائ حمَدأنَهُ : 
كسس اا لاس ههه 


18 


فقد أخ رج الطبري بإسنادِه رواية «الصحيحين» الحديثٍ جابرٍ -والتي 
فيها ذِكْرٌ التجارة وَحْدَّها-» ثم أخرّجَ بإسناده الرواية الأخرى لحديثٍ جابر - 
والتي فيها ِكْرُ اللَّهْو والمعازفٍ وَحْدَمًا -. ثم قال وَحمَةَآلنَكاا»: «وأمًا اللَّهُر: فإنه 
ادف مِن أيّ أَجْنَاسٍ اللَّهْوِ كان؟!» فقال بعضّهم كان كا كرام 
وقالآخرون: كان يل ل 
رُوينَاهُ عن جابر لأنه قد أَذْرَكَ أن مْرَ القوم ومَشَاهِدَهُمْ)اه. 
7 


قلت دأيورقية-: 


0 
سسا 


يَرَ ابن جرير يانه لتاقم تتارضا بين الرواين -برغم اختلافههم|-» 


فَضْلاً عن أنْ تجَعْلَ إحداهها قاضية م بشذوة رن » بل إنه احْتَّحّ برواية محمد 
البَاقِر عن جابر لشي لقا 201 ا للجور عار وَحَْدَهًا -. وعَوَّلَ عليها أثناء 


.0"89-785 في «تفسيره/ جامع البيان) (37؟/‎ )١( 





الترجيح في اخختلاني الناس في جِدْس «اللَّهُو) المذكور في الآية» وهذا يدل عَلَ 
أنه يَرَى أنَّ الآية نَرََتْ في الأمْرَيْنِ جميعًا -اللّهُوِ والتجارة-. 


د سه 0101 
؟- الحافظ ابن حجر العسقلانٌ رَجمَدَاالَهُ : 


و 


5 2 1 4 سا بن “نم 7 2 
وقد ذكَرٌ الحافظ ابن حجر رَمَدُأَنَهُ أثناءَ شَرْ حِه روايّة «الصحيحين» 
لحديثٍ جابر ويَََلَتَْعَنْهُ- والتي فيها ذِكرٌ التجارة وَحَْدَمًا-؛ ذَكَرَ أثناء ذلك رواية 
محمد البّاقِرلحديثٍ جابر -والتي فيها ذِكُرٌ اللَهْوِ والمعازفٍ وَحْدّها-» ثم قال 


إلى 
00 ةي عم لبمس 


رَحَمَدَالنَهُ مُعَقَبَا(2: «ولا بُعْدَ فى أن تَنَرْلَ فى الأمْرَيْن مَعَاااه 


م 


وه و 


قلت -أبو رقية-: 
مَضْلاً عن أنْ يَجْحَلَ إحداهما قاضِيّةَ بشُذُوذٍ الأخرى!» بل إنه جَمَعَ بينهماء وها 
جميعًاء واسْتَدَلَ بها مَعَا عَلَ أنَّ الآية نَرَّتْ في الأمْرَيْنِ جميعًا -اللّهْوِ والتجارة-. 


مَيْرَ ابن حَجَرِ نهنم تَعَارْضًا بَيْنَ الروايتين -برغم اختلافههم|-» 


0 أ 3 سس سو اس 
“- الحافظ جَلالَ الدين السَيوطِيٌ َه آللَهُ: 
.4 ص 2 01 ل 2 سا سوا سه 2 
وقد سَاقٌ الحافظ السَّيُوطِيٌ رَيمَُلنَهُ رواية «الصحيحين» لحديثٍ جابر 
صَِتَْعَنَهُ -والتي فيها ذِكْرٌ التجارة وَحْدَهَا-» ثم سَاقٌ بَعْدَها روايّةَ محمد البَاقِر 
لحديث جابر يََدَلَدعَنَهُ -والتي فيها ذكرٌ اللَهُو والمعازفٍ وَحَدَها-؛ ثم قال 


حي مرك 


َتمَلمَةا": «وكأنها تَرَلَتْ في الأمْرَيْنِ مَعَا ثم رأيثٌ ابن المنْذرِ أخرّجَهُ عن جابر 


(0) في الَبَاب النْقُول؛ ص .)١95(‏ 





لِقِصَّةٍ النكاح وَقدُوم العِيرٍ ( معًا ) من طريتٍ واحِدء وأنها تَرَلَتْ في الأَمرَيْنِ؛ 
َللَِّ الحمدٌ!!»اه. 


و5 و 


قلت -أبو رقية-: 
َلَمْ يَرَ السّيُوطِيٌّ وَتمَهانَهُنَمّ َعَارْضَابَيْنَ الروايتين -برغم اختلافههما-» 
قَضْلاً عن أنْ تَخْعَلَ إحداهما قاضية ضِية بِشُذُوذِ الأخرى!ء بل إنه جمّع يَبْتهُماء وأقَرَهُما 


يما ول ل م 


كد ذلك بإخراج ج ابن المُنّرٍ رواية عن جابر رت يَتَدْعَنَهُِ فيها ذِكْرٌ الأمْرَيْن 


5 - العلامة 0000 

وقد دَكَرٌ الشيخ مقبلٌ الوادعيٌ رَيمَهأَنَهُ كلْتا الروايتين عن جابر 
يدك وأقَرَهَُا مََاهِ حيث اسْتَدَلَ برواية ابن المنْذِرِ التي تَقَلَّها السّيُوطِيٌ في 
«الدَرٌ المنعُور) -والتي فيها ذِكُرُ اللَّهْوِ والتجارة ة مَعَا-؛ فقال رَحَهأنَداا»: «وإن)| 


رك فو 


قَمُ من (الدَرٌ المنثور)؛ لأنَّ عبارة الطبريٌ َ غَيْرُ واضحةه ( ولأنَّ فيه الحَمْمَ َينَ 
السَّبَبَيّن ) )اه. 
كلت -أبو رقية-: 


فيولاء أريعة يتن العلناء المحققيّن -الطبريٌ وان 6 حَجَرِ والسْيُوطِيٌ 
والوادعيٌ-؛ يَرَوَا نَم تَعَارْضًا بَيْنَ الروايتين -برغم اختلافهه|- » فَضْلاً عن أَنْ 


يْعَلُوا إحداهما قَاضِيَةَ بِشُذَُوذٍ الأخرى!» بل إنهم جَمَحُوا بينهماء وَأَكَرُوضا جميعًاء 


0 


ه- 


ولد نراقي قال 10101 تك الا مْرَيْنِ جميعًا - اللْهُو والتجارة-. 


.)7117( في #حاشية الصحيح المسند من أسباب النزول» ص‎ )١( 





02100 


ويَرْجِعُ ذلك -بحَسَب طني - إلى أنَّ كلْتا الروايتينٍ قد اتَمَقَنَا عل أن الآية 
رتبب الفتال الناس بون ينيدي رسول الله يكل أثداة شطية اقشعةاء وهو 
اعت المْرادُ من الحديثٍ -برِوايتيْ-. والمقصوةٌ إليه: هو أن ذلك كان سَبَبَ تُرُولٍ 
الآية» أما كَوْنُ الصحابة الْمَضُّوا إلى النتجارة أو إلى اللَّهْو أو لِكلَيّْهها مَعَاهِ فهذا ليس 
مَقُصُودًا في ذاته» فلا يََدَحُ في الحديث الاختلافٌ فيه بحال!. 


0 
2 و -ه 


ولقد وَكَفْتُ عل نَْوٍ هذا التَّْليلٍ لُحافظ ابن عبد البر مهال وذ 
أثناء تَعْلِيقِهِ عَلَ كَْرَةٍ الاختلان الوارد في روايات حديث عائشة وَعَإَْهْءَه 


عن “جو عت حبر 


5 


62 
0 


3 


المشهور في نُرُولٍ آبة النَّيَمُم؛ فقال رَيمَهَآنَهاا»: «ليس اختلاف التَقَلّةِ -ف 
(العِمَدِ) و(القِلادَةِ) ولا في الموضع الذي سَقَط ذلك فيه لعائشة» ولافي قولٍ 


ىنا 


القاسم عن عائشة (عِفُدٌلي) وقولٍ هشام: (إنَّ القلادةَ اسْبَعَارَثها عائشة مِن 
أسماء)- مَايَفُدَحُ في الحديثء ولا يُوهِن شيئًا منه؛ لأنَّ المَعْتَى المرادَ يمن 
الخليفة والقضوة التفهو درول اند التَيحُم وم يحتَلُِوا في ذلك»اه. 
© الوجة الرابيع : 

أن رواية محمد البَاقِرِ لحديثٍ جابر يَََنَدْعَنهُ -والتي فيها ْكْرٌ اللَّهُوِ 
والتعازق :ةلا كر أن تكو كنا تماد عق أن كر تكو | كاتا 
-بالإضافةٍ إلى صِحَّةَ إسنادها وكَوْها في أغل دَرَجَاتِ الصّحةِ!- مُوافقة لِظاهِرٍ 
الآية؛ حيث ذَكَرَ الله عَرَوَجَنَ الأمرَيْنِ جميعًا -اللَّهْوِ والتجارة-. 


..)559-5754 /١9( في «التمهيد)»‎ )١( 





فأ اق 18 15 رأزا نار ) أو( لَونوا ) اتفمضرا إلنهنا وتركولك 
قَايمَا4 قَنَصَّتِ الآية عَلَ أنهم الْمَضُوا إلى (التجارة) و(اللّهُوِ) جميعًاء وقد 
اخْتَمَلَ مَعْنَى العَطْفِ بينهم| ب( أو ) : أنَّ بعضّهم كانوا قد الْمََلُوَا إلى (التجارة), 
في جين انْمَتَلَ البعضُ الآخرٌ إلى (اللّهُو)» أو أنَّ الأرٌ قد تكرّرَ منهم في أكثر يمن 
حمْعَةٍ بحيث ار يا إلى (التجارة) تَارَهَ ايا إلى (اللَّهْو) تَارَةٌ 
أخرى!؛ فعاتَبَهُمْ اللّهُ عَلَ ذلك. وعَلَ سائر الاحتمالاتٍ! : فإنَّ الآية 1 ) تَْتَصرْ 
ل دلي لوا اموب ارا م حا 

وبل أل 
ثم إِنَّ رواية «الصحيحين» لحديث جابر ويَْتَدعَدَُ فيها ذِكُرٌ التجارة 


ير 


وَحْدَمَاء ولا ذِكْرَ لِلَّمْو فيها!!ء فإذا اقْتَصَرْ صَرْنًا عليها واكتمَيّنا بها دُونَ روايتنا 
0 -التي فيها فيها ذِكرٌ اللّقْووالمعازق-؟ لَمْوّجنا ذلك مويك ل كدت 


تفْسِيرِ اللَّهْو المذكور في الآية؛ كَأَنْ يُقَالَ مثلاً -كا تَكَلَمَهُ بعض المْمَسّرِينَ!-: أن 


4 


(اللْهْوَ) المذكورَ في الآية المقصودٌ به: (الالْتِهاءٍ بالتجارة)؛ كا في قولِهِ تعالى: 
مارِجَالُ لا تُلهييم يخا َه !!» ولا يخْمَى ما في هذه التَكَلّاتِ مِن: البَعْدِ عن 
المعْنَى المتَبَادَ دَرِ من ظاهر الآية» وحَخَالَمَةٍ المَوَاصِلٍ الظاهِرَةٍ في الآية بيْنَ (التجارة) 
و(اللّْ)» والتي لايُمكِرٌمَعَهَا لصي إلى أمثال هذه اليُكلّمَاتٍ العجبية!. 


© الوجة الخامس : 
أنه قد وَرَدَ في بعض الآثارٍ عن الصحابة وَبََلَةعَت وغَيْرهِم ما يَشْهَدَ 
لِصِحَةَ رواية جابر رَيََلعَْعَدَُ -التي فيها ذِكْرٌ اللَهْوِ والمعازفٍ-؛ قَمِنْ ذلك: 





قال أبو هريرة رَصَدَانَدُعَتهُ: «قَدِمَ دِخْية الْكَلْبِيُ امد ينة يَوْمَ الْجَمُعَةٍ -َوَكَانَ 
ميلا رحيلا -» وَالبَيُ يك كَانَا يخْطْبْ عل الْوِذْيرِ؛ فَخَرَجَ نَاسٌ مِنَ المَسْجِدٍ 
شرن عَنِ السَّعْرِ!/السَّمّرهِ ورج جوَاري من جوَارِي المدينةٍ وَهُنَّ 00 
بِدُقُوفِِنَ فَأنركَ الله عَرَوجَنَ إوَإِدَا وأا يجار أؤ لَهُوًا انْمَصُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ 
قَايمًا204. 


وله شَاهِدٌ ١مُعْصَلٌ»‏ من حديث مُقَاتِلٍ بِنٍ حَيّانَ قال: 

«كَانَ رَسُولُ الله وَل يُصَلٍ الجُمْعَةَ قَبْلَ الحطْبَةِ مِثْلَ الْعِيدَيْنِء حَتَّى كَانَ 
يَوْمُ حمْعَةٍ وَالبََي كد يَخْطْبُ وَكَدْ صَلَّ الجُمْعَة قَدَكَلَ رَجُلٌ قَقَالَ: إِنَّ دِخيّة بْنَ 
حَلِفَة [الكَلْبِيَ] قَمَ بتَجَارَتَه وَكَانَ دخية إذَا َدِمَ؛ تَلََاه أَملَهُ بالدّقَافٍ وَالطَبلٍ 


واللّهْو]ء فَخَرَجَ اناس فَلَمْ يَظْنُوا ا الم في تَرَكِ | ل 5 مَيْ!؛ [فَبَلكَيو 5 


َاللْهُ أَغْلَمْ- أَمَبُمْ فَعَلُوا دَلِكَ تَلَاتَ مَراتِ!!؛ في كُلّ م مَرِ: بعر تَقْدُمُ مِنَ السام 
لِلتَّجَارَةٍ وَكَانَ ذَلِكَ يُوَافِقٌ الْجُمْعَة]؛ فَأَنْرَكَ النّهُ عَزَّ وَجَلَّ *7 وَإذاارأنا مات ا 


َهُوَا انْمَضُوا إِلَيْهَا فَمَدَمَ الي وكيك الحطبَة يَوْمَ الْجُمُعةٍ نا 


)١(‏ «حنسن»: أخرجه ابن المُظَمّر البَزّازُ في (#حديث حاجب بن أَرْكِيْنَ الفَرغَانعٌ»: وابن عساكر في 
الأراح دلق انين طويق ملام أي اللذر الاري سو برض رعرع شين البقريه 
عن أبي ونان الصائغ؛ عن أبي هريرةً َوَلنَدْعَدبه . 

(0) «ممُفغضل)» : أخرجه أبو داود في «المراسيل» -ومن حي الحازي في «الناسخ والمنسوخ»- من 
طريق الوليد بن مُسْلِمِء وأخرجه البيهقيٌ في «شعَبٍ الإيمان» من طريق يزيدٍ لوصاع 
لقا كلاهما (الوليدٌ والمَرَاُ) عن يكير بن مَْرُوفٍء عن مَُاتلٍ بأنْحَاء مُتَقَاِة. و«إسنادة 
لا بأسٌَ به إلى مقاتل» غَيْرَ أنه «ضعيفٌ» لإِعَضَالهِ!. 





| + الدليل الثانى » 


عن علي بن أبي طالب وََلكََْدْهُ عن النبي وكليد قال: 


ل 2ه 


١«مَاهَصَمْتٌ‏ بِنَيْءِ تبيح : من كَانَ أَهُلُ اجَاهِلِيّة يحون بِهِ (مِنَ 0 إلا 


ذه 


مَرَتيْنِ من الدَّهْرٌ كلتاهما عَصَمَنِي الله لله تال فبهتاء يحول بيني فين كا أريدٌ يد. إن 
قُْتُ ليله لِبَعْض فِنيَانِ مَكَةَ وَنَحْنُ في رِعَايَِ نَم هلئاه فقث لِصَاحِبِي: أَبْصِرْ لي 
عَتَمِي حَنَّى أَدْخْلَ مَك كَأَسْمْرَ فِيهًا كَ يَسْمْرٌ الْفِنيَانُ. فَقَالَ: تَعَمْ أَفْحَلُ. قَالَ: 
مَخَرَجْتُ أَرِيدُ دَلِكَ حَتّى إِذًا جِدْتُ أَوَّلَ دار مِنْ دُورٍ مَكّةَ سَمِعْتٌ ((غَِاء وَعَزْها 


ِالدقُوفٍ وَالْمَرَامِيرِ)»» فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَقِيلَ ترَوّجَ قَُان ابن ُلانِ بقُلانَةِ بِنْتَ 


و مه 


قُلان. فَجَلَسْتُ أَنْظىٌ (مََهَوتُ ِدَلِكَ الْغَِاءِ وبدَّلِكَ الصَّوْتٍ)): حَتَى علي 


00 َه تَحَالَ عَلَ أَذْنيِاء قَيْمْتُ» قَوَاطله ما أَيْمَظَنِي إلا مس الشنيق 
رَجَعْتُ إِلَ صَاحِِي» فَقَالَ: ما فَعَلْتَ؟ قُلْتُ: مَا فَعَلْتُ شَيْنًا. ثم أَخبَرتهُ الحير. ثم 


0 لع 


ل لخر يتل ذَلِك27:.: قَوَائلَه ما ينث يَمَدَعنًا أمذا شوو عا يمملة 


(1)لم يكن الذي هَمَّ النبِيّ كَلَيِْةِ أن يفعله من أمر الجاهلية هو ساع الغناء والمعازف؛ لأنه قال: 
«كلاهما يعصمني الله منهما»» وهو لم يعصم من ساع الغناء والمعازف في المرتين؛ لأنه قال في 
نفس الحديث: «فلهوت بذلك الغناء وذلك والصوت». وقد وقع له ذلك في المرتين» وإنما 
حيل بينه وبين ما كانوا بفعلرة ل مواسانيه مر متكرات اناسل كالرا وز امور 
هو ظاهر الرواية. ولذلك قال ابن حزم رَمَهُآلنَهُ: «فصح أنه عَلَنَسَكامْ لم يعص قط بكبيرة ولا 
بصغيرة لا قبل النبوة ولا بعدها ولاهم قط بمعصية صغرت أو كبرت لا قبل النبوة ولا 
بعدها إلا مرتين بالسمر حيث ربا كان بعض مالم يكن نبى عنه بعد والمهم حينئذ بالسمر ليس 
هما بزنا ولكنه بها يحذو إليه طبع البرية من استحسان منظر حسن فقط وبالله تعالى التوفيق»اه 
عن «الفصل في الملل والنحل» (5 / 6"). 


جع فصل الأدئلة ع 





1 


10-1 


أَمْلُ الجاهليّة وَلَاعْدْتٌ بَعْدَ دما بَعْدَهًَا لِسَيْءِ مِنْ لِك حَنّى أَكْرَمَنِي الله عَوَ 


ويه /برِسَالَيهِ)”) 
© بوب الفاكهي( على هذا الحديث بقوله : 

«ؤِكْرٌ قَوْلٍ أَهُلٍ مَكّةني السّماع وَالغِمَاءِفي الْأَعَرَاسٍ وَالِْئَانٍ وَف الْقِرَاءَةٍ 
الْأَلْحَان وَفِعْلَهُمْ ذَِكَ ف الجاهلبة ة وَالْإِسْلام»اه : ثم ساق بسنده هذا الحديث 
وغيره ما يدل على استمرار المسلمين في سماع الغناء وسائر المعازف في مناسبات 
الفرح الشرعية -كالأعراس والختان ونحو ذلك-» ك] كانوا يفعلونه في الجاهلية» 
| بِمٌاسيَع الْغِنَاء وَيَرْوُونَ فيه 


ثم قال: «وَكَانَ هَدَامِنْ فِعْلٍ أَهْل مَكَّةَوَ وَرَأءِ 


027 -ه 
أحاديث»)اه 


© وقال ابن طاهر المقدسي'" رَِمَهَارَّئاة): 

«وهذا الأمر وإِنْ كان قبل النبوة والرسالة ونزول الأحكام -أو الفرق بين 
الحلال والحرام-؛ فإِنَّ الشرعَ لما ورد» وأْمَرَهُ الله عَوَجَلَ بالبلاغ والإنذار» أقره على 
ماكان عليه في الجاهلية ول يمه كا حَوَّءَ نا غصمه اللةعنه ماهم به في كلنا 


الليلتين» فأهاه الله عَرَّمَجَنَ بالصوت وعصمه عن ذلك الأمر. والدليل على أنه باق 


)١(‏ (حصسن): أخرجه ابن إسحاق في «السير والمغازي»» وقال الحاكم -ووافقه الذهبي-: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاها؛ وقال البوصيري وابن حجر: احديث حسن 
جليل متصل ورجاله ثقات»» وقال الهيثمي: «رجاله ثقات»اه. وضعفه الآلباني!. 

(؟) في «أخبار مكة) (؟/ 7287). 

(1) واب بن طاهر المقدمي وإن كان من يبيحون مُطْلَقٌ سََاع الغناء في سائر الأوقات!! احتجاجًا 
بمثل هذه الآثار, إلا أن إيراد فقهه فيها إن| يستقيمُ ويقتصرٌ على ما وردت فيه من مناسبات 
الفرح الشرعية -كالعيدين والعرس والختان وقدوم الغائب-. 

(5) في «السماع» ص )17-71١(‏ باختصار وتصرف يسيرين» وعنه النويري في «نباية الأرب في 
فنون الأدب» .)١55/5(‏ 





> هه 


32-7 لو “7 عمين عبد عم حصنن بج تصن 0 38 عد 2 2 وس سه - 
على الإباحة قول الله عَرَجَجَلَ: (وإذا رَأوا جارَة أوُوا انفضوا إليهًا وتركرك 
2 2 5 5 اام د اش مه يي 01 
قَاَ)» وبيانٌ ذلك مِن الأثر عن جابر قال: "كَانَ رَسُول الله َكِلَةِ حخْطْبْء. وَكنَّ 

20 > ملك وه هره 5 8ع رللثرس 006 0 أ 
الْجَوَاري إِذَا أَنْكَحُوهِنَ يَمُرُونَ يَضْربُونَ بالذف وَالْمَرَامِيرِ فَنَسَلَلٌ الناس ويدعونٌ 


ا 
0200 موسر كح له 2 


رَسُول الله يك قَائئاء فَعَاتبَهُمْ الله عَزَّ وَجَلَ قَقَالَ: 'وَإِذ رَأَوَا تجَاَة أَوْ وا الْمَضُوا 
إلَيْهَاوَتَرَكُوكَ كَائَ " والله عَرَوَجَنَ عطف اللهو على التجارة» وحُكُمْ المعطوفٍ حُكْمُ 
المعطوف عليه. وبالإجماع تحليل التجارة» ((فثبت أنَّ هذا الحَكْمَ مما أقرّهُ الشرعٌ على 
ما كان عليه في الجاهلية))» لأنه غير مُحْتَمَل أن يكونٌ النبي وَيَيِلِ حَرَّمَهُ ثم يُمَرٌ به 
غنات اليلد زوع انبح تج يعانك لذ عزوي قن كال رسيولة ولاو دان 
وخرج ينظرٌ إليه ويستمع!!» ولا يُتَرّلُ في تحريمه آية» ولااسَنّ رسول الله ولد فيه 
1ن تيان وذلك شاه حا تطال و وديق لقا نا ووص ته جابعة تام عه 


عائشة ريَزِتَدعَنها: "آنا زَّفْتٍِ امْرَأةَ مِنَ الأنْصَارٍ إِلَ رَجَل من الْأَنْصَارِء قَقَالَ رَسُولٌ 
5« م ع 


1 


اللويَكظِةٌ: "أمَا كَانَ مَعَكُنَّ مِنْ كر ؟!؛ فَإِنَّ اْأنْصَارَ يُحْجِبُهُمُ اللَهْو". فثبت بهذه 
الأحاديث الصحيحة ما قلناه» ومن رَدَّ استماعه: إنه) اعتمد على أنَّ فلانًا كرِهَهُ وأنَّ 
فلانا حَرَّمَةُ!ء وليس لأحدٍ -إذا صَحّ الحديث عن رسول الله كَل أن نجل حرامًا 
أو محرّمَ حلالاً)اه. 


م6 6 5 35 قد 





| + الدليل الثالث » 


عن عائشة ويلتنه: أن أَابكْرِ معن دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جر نف أب 


وره ب 2000 و 


مِنَى تُعَنَيَانِء وَتَدَفَفَانِ وَتَضْرِبَانٍ ِدُفَيْنِ وَالبَحُ وك مُتَكَشُ بكر به فَانْتَهَرَ هما 
أَبُوبَكْر وَحرَقٌ دُفَيْههَاء كَقَالَ أب بو بكر: مِرْمَارٌ | لشَّيِطَانِ؟! مَرَتَئنِ فك اث ل 
عَنْ وَجْهِو» فَقَالَ: "دَعَهم يا ا بَكْرء فنا ام عي" متفق عليه. 


© ووجه الدلالة من الحديث : 


أن النبي وَل أقر أبا بكر رَعَليدْعَدهُ على أن الدف «مِزْمَارٌ الشَّيْطَان)؛ فهو 
في أصله عر كسائر المعازف التي تدخل تحت مسمى مِرْمَارٌ الشَّيْطَانِ) دسني| 
«المزمار» فهو أصل اللفظ(2- 


وقد أجاز النبي وَكِِْ «مزْمَارَ الشَيْطَانِ» في مواطن الفرح الشرعية - 
كالعيد والعرس ونحو ذلك-. قَيَحُمٌ ذلك الجواز سائر ما يُسَمَّى ١مِرْمَارٌ‏ 
الشَيطَانِ)» وهى سائر المعازف. 


© قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رَِمَدَألَك("): 

«وأما طبل اللهو: فهو كالدفء وكذلك آلاتٍ اللهرٌ المُشّهرة للنكاح؛ يجوز 

استعماكًا (فيه) لما يِحْسْنُ من الكلام؛ ويسلمٌ من الرَّّثِ ... وم يجْزِ ادف في 

العُرْسِ لِعَيْيْهاء وإنها جارٌ لأنه يُشْهرٌه فَكُلّ ما أَشْهّرَهُ؛ جار وقد بَيّنا جوارٌ 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (7/ 57 5): «(مزمارة الشيطان) يعني الغناء أو الدف؛ لأن المزمازة أو 
المزمار مشتق من الزمير وهو الصوت الذي له الصفير وسُمِيّتْ به الآلةٌ المعروفة التي يُرَمَرُ 


بها. وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي فقد تشغل القلب عن الذكر»اه مختصرًا 
(؟) في «أحكام القرآن» (7/ 217) باختصار وتصرف يسير. 





(الزِمْرَ) في العُرْسٍ بم| تقدم من قول أب بكر: 'أمِزْمَارٌ الشيْطانٍ في بَبْتِرَسُولٍ 
الله َكل !ء فَقَالَ: دَعْهَ يا أبَا بكر؛ فَإِنّهُ يَوْمُ عِيدٍ ")اه (2). 
© وقال الشوكانى رَحَهَانَه0"): 

.4 نابل الس ع َه 2 ىو" 0م 8 مس »مه 

«قوله عَيَكِبْه: وَاضْرِبُوا عَلَيّهِ بالدفوفٍ '» فيقاس المزماز وَغَيْرّه)اه0". 


)١(‏ مُخْطِيءٌ كثيرٌ مِن الناس عندما يصنفون القاضى أبا بكر بن العربي في طائفة العلماء المبيحين 
0 مستشهدين بقوله -في «أحكام القرآن» (0-: «وأما الغناء: فليس في القرآن 
ولافي السنة دليلٌ على تحريمه أَمَا إِنَّ في الحديث الصحيح دليلاً على إباحته!ء وهو حديث عائشة 
والجاريتين؛ فلو كان الغناء حراما ما كان في بيت رسول الله. وكلٌ حديث يُرْوَى في التحريم أو 
آية تُْلَ فيه؛ فإنه باطلٌ سَنَدَاه باطل” مُعْتَقَدَاء حَيَرًا وتأويلاً»اه مختصرًا . قلتٌ: وهذا التحرير باط|*! 
-عند التحقيق-. فإِنَّ غاية ما ينقلونه عنه إنم| يفيد إبطال حكم «التحريم)»» ولا يلزم من ذلك أنه 
يذهب إلى حكم «الإباحة المطلقة»؛ سيم| وقد صرح بالكراهة في نفس الموضع!!؛ فقال: «وتعليل 
النبي ولد بأنه "يوم عيد": يدل على (كراهية دوامه)» ورّخْصَّيِهِ في الأسباب كالعيد» والعرس» 
وقدوم الغائب» ونحو ذلك من المجتمعات التي تؤلف بين المفترقين والمفترقاتٍ عادةً»اه. فَمَنْ 
قرأ كلامه كاملاً في سائر المواضع وتأمل سياقه وسباقه وحاقة؛ لتبين له أنه ما عني ب«الإباحة» إلا 
«الإباحة المقيدة بمّواطن الفرح الشرعية» -التي ذكرها-؛ بدليل ذكره للفظ «الرخصة». 
واحتجاجه عليها بحديث عائشة مع الجاريتين. واللّه أعلم. 

(؟) في «نيل الأوطار» (7/ 7777). 

(") ومذهب الشوكان رَمَهُآنَهُ -في الغناء والمعازف- قريب من مذهب أب بكر بن العربي -واللّه 
أعلم-؛ فإنه قال تعليقًا على قول صاحب «حدائق الأزهار» في تعزير صاحب الولاية 
للمواقعين للمعاصي كالغناء!-؛ قال: «الكلام على هذا يطول ويتشعب إلى فصول وذيول لا 
يتسع لما المقام وقد أوضحت الكلام واستوفيت المرام في شرحي للمنتقي فمن أراد الوقوف 
على حقيقة البحث والنظر في جميع الأحاديث الواردة تارة ب| يقنضي التحريم وتارة با يقتضي 
الكراهة وتارة ب| يقتضي الإباحة فليرجع إلى ذلك ثم بعد أن حررت فيها ما حررته في ذلك 
الشرح أفردتها برسالة مستقله. والحاصل أن الغناء إذا لم يكن من الحرام فهو من المشتبهات 
والمؤمنون وقافون عن الشبهات وأما استدلال المستدلين على الجواز بها كان يقع من مناشدة 
الأشعار في حضرنه وتوف مسجده فليس ذلك من الغناء في شيء وهكذا ما كان يقع في 
العرسات ونحوها من رفع الصوت بالشعر مع الضرب بالدفوف فإن ذلك غير هذا الغناء 
المذكور هنا ولو سلمنا أنه نوع منه لكان ذلك مخصوصالما ورد من المخصصات للعرسات 





[[سدسع* 


عن عائشة وَوَإْدْعَنْهًا: اف ا ا 0 
صَلْابيُه . "ل ا - ج > ع ه كوعد ره وو ون 

يك "يَا عَانِسَّة مَا كَانَّ مَعَكُمْ طَو؟!؛ فَإِنَّ الأنْصَارَ ب اجي اللقز ميو 
رواية قالت: «َدَحَلَ عََّ رَسُو 3 الله وَل يز يها لَمْيسْمَْ عن 
لَعِيَا!!ء قَقَالَ: "يا عَائَِة أوَلا تُمَنُوقَ عَلَيْهَا؟1: إنَّ الأنصار رون 5ن 


© ووجه الدلالة من الحديث : 

أن لفظط «اللهو) - عام. يتناول سائر الملهيات من اللعب المباح وسائر 
المعازف» دون تخصيص بعضهاء وكذلك لفظ «الغناء»؛ فإنه يرادف لفظ 
«اللهو؛ في غالب الإطلاق”". ولو لم يكن هذا العموم مقصودًا؛ لقال -مثلاً-: 
«مَا كان مَعَكُمْ من دُفَّ؟!). 


وما يؤكد هذا العموم أن الأنصار كانت تستعمل سائر المعازف في لموها 
-كما تقدم في حديث جابر» وكا ورد في بعض نسخ «صحيح البخاري»)؟» عن 


فلا نطيل الكلام في هذا المقام فإن الإحالة على ما أحلنا عليه فيها ارتفاع الإشكال وجلاء 
الريب ووضوح الصواب"اه عن «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» ص (8757). 

)١(‏ (صحيح): أخرجه البخاري. 

)١(‏ (حدسن لغيره): أخرجه أحمد والبخاري ني «التاريخ الكبير»-مقتصرًا على بابه-» وصححه 

ابن حبّان» وهو حَسَنٌُ بها قبله. 

() وقد قَرَّرَ ابن القيم رَممَهُ لَه -في «الداء والدواء»- أن «اللهو) من جملة أساء «الغناء» التي 
أطلقها الشرع على «السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني)اه. 

(5) قال القاضي عياض رَحمَدَالنه: «كذا للأصيلل» ورواه المروزي» وبعض شيوخ أب ذرااه. 





ئشة وا يسَدْعَتْها؛ قالت: :من أَبَا بكر و ألَدْكَنَةُ يَتَدْعَنك دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَةَ لِِ 
0 نب يار فت به الْأنْصًائ)0©)-. 


يع 
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© قال أبو الحسن ابن بطال رَحِمَهآانّه(": «اتفق العلماء على جوا ز (اللهو) 
ورتين احجان 1 -مثل: ضرب الدفء. ((وشبهه)) عام كن محَرَّماء 


وحصَّتٍ الوليمة بذلك لِيَظْهَّرٌ النكاحُ ويتدشر فَكَنْبُْتَ حقوقة وحُرْمَتةُ. قال 
مالك: لا بأس بالدف والكّبر في الوليمة؛ لأني أراه خفيفًاء ولا ينبغي ذلك في 


عد العرس اجو قوس مائلك عن اللبدو تكرة في الترق 0ك فقال: إذكان 
كبيرًا مُشْهَرًا فإن أكرهه» وإن كان خفيمًا فلا بأس بذلك»اه. 

وقال كذلك”©: «قال عَيِْتاسَكامْ لعائشة -وحضرت زفاف امرأة إلى رجل من 
الأنصار-: "يا عائشة» ما كان معكم لمو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو". 
فدلت هذه الآثار على ما دلت عليه هذه الآية من أن يسير الغناء واللهو الذي لا 
يصد عن ذكر اللّه وطاعته؛ مباح)اه. 


)١(‏ قال الخطابي: «(يحتمل): أن يكون من عزف اللهو -وهو ضرب المعازف- على تلك الأشعار 
المحرضة على القتال. (ويحتمل): أن يكون المراد ب"العزف": أصوات الحرب؛ صَبَّهَهًا بعزيف 
الرياح -وهو ما يسمع من دويها-)اه. 
واستبعد ابن الملقين الاحتمال الأول ولق القائظ امعد وف قكة سان ارد 
(تكار قث الأنضاة) دماخر دهن المحادفت -وهي الماهِرٌ وآلات الملاهي-)اه. انظر: «فتح 
الباري» لابن حجر (1/ .)١157‏ (1/ 7575)» و«التوضيح» لابن الملقن (8/ 57). 

(؟) في (شرح البخارى» (7380-1//71/4)» وبنحوه ابن الملقن في «التوضيح) (5/599 7). 

() وكان قد قال قبل: «اللهو من الذنوب التى يُتَوَعَدُ عليها بالآيات؛ يَشْهَدٌ لذلك حديث 
المعازف والقِيّانَ)اه عن «شرح صحيح البخارى» لابن بطال (5 7/79). 

(5) وانظر نحوه: في «التمهيد» لابن عبد البر .)١١/1١/5(‏ 

(0) «البوقٌ): الذي يُتْمَحْ فيه ويُزْمَرٌ. انظر: «صحاح الجوهري» »)5/١507(‏ و«المحكم) لابن يسيدّه 
(5/68)» والسان العرب» لابن منظور »2٠١ /7١(‏ و«القاموس المحيط» للفيروزآبادى ص (7559) 

(5) «شرح صحيح البخارى» لابن بطال (9/ .)97١‏ 





© وقال ابن الملقن رحَهُآلنَه('): «واختلفوا في اللهو واللعب يكون في الوليمة» 


فقال الليث: إذا كان فيها الضرب بالعود واللهو؛ فلا ينبغي أن يشهدها. 
وفحض ف ذلك القرية اناه 

© وقال القسطلاني رَيِمَهُلَه"» شارحًا حديث الرَبَيّع بنتِ مُعَوَّذٍ -وهو نظير 
حديث اللهو في العرس -: «وني هذا الحديث جواز ضرب الدف في النكاح» 
وقد قال الشافعية بجواز اليرّاع9»» والدَّفٌ -وإن كان فيه جلاجل!- في 
الإثئلاكِ [يعني النكاح] والختان» وغيرهما»اه 
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.)؟5/55١( ني «التوضيح لشرح الجامع الصحيح)‎ )١( 

)١(‏ قلت: ولم أقف عليه مسنداء لكن لا شك أن ابن الملقن معدود في كبار المحدثين العارفين 
بالأقوال ومواردها؛ فلا يَبْعْدَ على مثله أن يكون قد اطلع عليه -وأن يكون ثابنًا- عن الحسن» 
وإن لم نقف عليه. وحيعا رض للدي دعر حافك زررج رجت ل القع لحار 481171 ايا 

عن الحسن؛ أنه قال: الس الدف ين أمر المشلمين ف كَيء! . فهذا إِنْ صحّ عنه؛ فمحمول 
على غير مواطن الرخصة. وإلا فلا يخفى على مثل الحسن السنة في ذلك. وقد تأوله الحافظ 
ابن رجب على غير ذلك؛ فقال: «لعله أراد بذلك دفوف الأعاجم المصلصلة المطربة»اه. 
واللّه أعلم بالصواب. 

(*) في «إرشاد الساري» (8/504))» وقريبًا منه في «التوضيح) لابن الملقن (5 505-509/57). 

ة ع( ا ا 0 
ا ل ا ل 0 
و«لسان العرب» لابن منظور (68/5117). 
وللفائدة: فقد تَمَى الجويني -من الشافعية- في «نهاية المطلب» )١9/71(‏ أن يكون «اليَرَاعٌ» 
هو المزمار!!ء وهو قول غريب غير مسبوق!» وهو مخالف للمعنى اللغوي المعلوم؛ ومخالف 
كذلك لما حكاه غيره من الشافعية. 


جرتوه زد صر 5 اليو زيما الجديت زهو لفكتي بال يعر 8 طق 


ل في رواية أن النبي كَللِدِ قال: ا بَعثْتُمْ مَعَهُمْ مَنْ 


سه سل ابر - 
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ُكنيهمْ يقُولُ: (أََبْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ *:* فَحَيُونَا نُحَيَاكُْ) فَإِنَ الْأنْصَارَ كَوْمٌ فِيهم 


عرو وقد قال ابن الجوزي17) -مُفْسّرًا ووآية البخاري مبذه الرواية-: «الإشارة 
ب"اللهو' إلى (الإنشاد) الذي يستعملونه في العرس [ثم ساق بإسناده هذه 
الرواية]»اء وقال(©: «وأما "اللهو" المذكور في الحديث» فليس بصريح في الغناء 
[يعني المحرم]ء فيجوز أن يكون إنشادَ الشعر أو غيرَه»اه. 
فالجواب من وجوه : 
© الوجه الأول: 

أن الحديث لم يثبت بهذا اللفظ؛ فهو (اضعيف)0". 
© الوجه الثانى: 





أن الحديث قد ثبت في رواية بلفظ: ١كَانَ‏ في ججُرى جَاريَةٌ مِنَ الأنْصَارِ 
فَرَوَجْتَهَاء قَالَتْ: فَدَحَلَ عََرَ سي ا عن ولا 
ليتاال قان: #ا ريل قن تم عليهاد! أولا تقثرن 15114" لم كان" 
هذًا الي مِنَ الأنْصَار محبُونَ الْغْنَاء)(4). 


قال المهلب: «في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح270). 


نَّ 


إ 


.)71/ /5( في كشف مشكل الصحيحين»‎ )١( 

(0) في في «تلبيس إبليس» ص .)35١7(‏ 

() «منكر»: تفرد به أَجْلَحُ الكِنْدِيء وقد اتّلف في حاله مما لا يُقْبَلُ معه تَمَرّدهُ به سيا وقد 
اضطرب في روايته على أو جَه!!. 

(:) «حسن لغيره» : أخرجه أحمد, والبخاري في «التاريخ خ الكبير»» وابن حبان في («صحيحه) . 

(5) عن «فتح الباري») لابن حجر (9/ .)3١7‏ 





عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ الْبَجَلنٌّ قَالَ: «وَخَلت 
كَعْبٍ وَرَّيْد بْنِ تَابتِ فَإِذَا غِنَاءٌ [وفي رواية: قَاذًا عند جوا 


رقا امن روه أ ا و 0 382 5 ظُ - . 
لا كز يل 1 هَذَا عِنْدَكُمْ» وَأَنْتَمْ أُضْحَابٌ رَسُولٍ الله كه ومن 
أل بَدْرِ؟! قََانُوا: «اللِسْ إِنْ شِْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَاء وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ؛ فَإِنَ وَسُولَ 

3 فاسمع و 2 5 2 رسو 


٠ > ابه‎ 


كد كدص لت في الا [وفي رواية: في الود الس 00 
© ووجه الدلالة من الحديث : 


أن لفظ ار أو «الغناء» 0 يتناول سائر الملهيات من المعازف7” 
دون تخصيص , بعضهاء ولولم يكن عمو مّهُ مقصودّاء وكان التخصيص بالدف 


8ه 


مرادًا؛ لقالوا -مثلا- “-: «رَخَصٌ لَنَاافي الذّفّ عِنْدَ الْعُرْسٍِ)!. 
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)١(‏ «صحيح)»: أخرجه ابن أبي شيبة والطيالسي والنسائي والطحاوي والطبراني والحاكم؛ جميعهم 
من طرق أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد البجلي بنحوه. را 
على شرط الشيخين - ووافقه الذهبئٌ-» وحَسّنَهُ الألباٌ. 

(؟) فإن لفظ «الغناء» يشمل التطريب والترنم بالكلام الموزون المصحوب بالموسيقى. انظر: 
«القاموس الفقهي» للسعدي ص (57/4)) «المعجم الوسيط) (؟/ 119). 





ا + الدليل السادس » 


عن أبي الزناد ؛ قال: «ذْكِرَ عِنْدَ حَارِجَةَ بْنِ رَيْد بن نَابتٍ الغِنَاءُ يَوْمَا مَاء فَقَلتٌ لَهُ: يَا 
أبَا يَزِيد!ء أكَانَ هَذَا الغِنَاءٌ يُكَرَّرُ ؟! قَالَ: 'إِنْ كَانَ لَظاهِرًا يُكَرّرُ كيرا في العْرّسَاتِ 
-أو قال: عِنْدَ دَ التَزويج -. وَلَكِنَهُ يَوْمَئِِ يكن يضر فيا يحْضُرٌ مِن سُوءِ الدَعَةٍ 


ا 0 عو ور 


وَسُوءِ الْحَالٍ وَالسََّهِ مَا يحضْرٌ به اليَوْمَ ١‏ »نَم قَالَ تحار جَة: "فَلَقَدَ رَأَيْتمًا في مَأَديَةِ11) 
دُعِيَا كا ودْعِيَ لا النَّاسُ في زّمَنِ عُنانَ» وَكَانَ فيهم عِذَّةٌ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 


صََإْابلُ 21 مك .سم ساي ده علج 5 كل ه أي ه 0 0 ار و 
يبد وآلء فَكَانَ فِيهًا حَسَّانُ ِنُ ثابتء قَلما قرَعَ القَومُ مِنْ الطعَام؛ أخرّجُوا 
جَارِييَنِ | بين فَعَينا يشِعْرٍ مر حَسَّانِء فَجَعَلَ حَسَّانٌ يَبِكِي كُلَّا عنَنَا شِعْرِ ا ل 
© ووجه الدلالة من الحديث : 


أن لفظ «الغناء» عام يتناول سائر المعازف7» دون تخصيص بعضها. 
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(1) «الأذُبة) و«المأدبة» -لغتان- : كل طَعَامِ يَصْتَعْةُ الرَجْلُ يدعو الات ِلَيْهِ في أي وَفْتِ كَانَ. انظر: 
«العين» للفراهيدي (8/85)» و«الغريب» لأبي عبيد 57 5 /7)» و«جمهرة اللغة» لابن دريد ( 
»)"5١‏ و«مقاييس اللغة» لابن فارس .)70-1١/1/5(‏ و«النهاية» لابن الأثير .)١/70(‏ 

(؟) «حدسن لغبره»: أخرجه الزبير بن بكار في «الأخبار الموفقيات»» وابن قتيبة في «تأويل مختلف 
الحديث»» وأبو موسى المديني في «اللطائف»» وابن عساكر في "تاريخ دمشق». 

(9) فإن لفظ «الغناء» يشمل التطريب والترنم بالكلام الموزون المصحوب بالموسيقى. انظر: 
«القاموس الفقهي» للسعدي ص (7374)) «المعجم الوسيط») (؟/ 159). 


ع فصل الأدئلة جع 


+ الدليل السايع -القياس الصحيح- » 


فإذا ثبتت الرخصة في الضرب بالدَّفٌ في مواطن الفرح الشرعية 
بالأحادية العصصحة وى دوي همه كلاد و تمر كه ذلك خلا هذا 
التّكَاحَ» وَاضْرِبُوا عََيْهِ بالْغِْكَالِ»» وني رواية: (وَاضْرِبُوا عَليْهِ بالذقُوفِ»» ويُرْوَى 
عنه كذلك: «قَضْلُ مَابَئِنَالحكَال وَالخْرَام في التكَاح الصَوث وَعدف الاي 
فكذلك يقاس عليه سائر المعازف -قِياسًا صحيحًا- دون مانع معتبر. 





© قال الشوكاني رَمَهاالَهُ . 
«قوله َلْدٌ: 'وَاضْربُوا عَلَيْه بالدّقُوفٍ". فيقاس اليزماز وَغَيْرٌه)اه0". 

© قال المصنف -راقم هذه السطور عفا الله عنه-: 

اللو لو تا عي ا 0 
لغرض شرعي -وه و إعلان النكاح مثلا *-؛ كان ذلك ترخيصًا في جنس ذلك 
الثيء إذا كان مؤديًا لهذا الغرض الشرعيء طالما أنه لم يُبَيّنْ لنا اختتصاص ذلك 
الشيء بالرخصة دون غيره مما هو من جنسه. كا قال أبو بكر بن العربي يَتمََآليَدك): 
«وم يجْر الدفٌ في الغز س لِعَيْيهء وإنما جار لأنه يشْهِرَة» فَكُلّ ما أذ شْهرَه؛ جَارَ)اه. 
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)١(‏ لا تخلو هذه الأحاديث جميعًا من مقال» وقد بينت ما فيها من علل في مقام آخر. 

(0) في «نيل الأوطار» (5/ 7577). 

(*) ومذهب الشوكاني رِيمَهُلنَهُ -في الغناء والمعازف- قريب من مذهب أبي بكر بن العربي - 
المذكور آنقًا-. والله أعلم. 

(5) في «أحكام القرآن» (9/ 50 ه). 


يقولون!: تلك الأحاديث -المذكورة آنمًا- فيها تخصيص الرخصة بالضرب 


على الدف وحسب؟ فإن الدف دم قال ابن قدامة(١)-:‏ اليس بمنكر؛ لما ذكرنا 
من الأحاديث فيه» وأمر النبي كَلَيْدّبه في النكاح)اه. 
ثم إن الصحابة قد اقتصروا على الذفّ دون غيره من المعازف مع معرفتهم بها. 





فالجواب من وجوه : 
© الوجه الأول: 

أن تلك الأحاديث لا تخلو جميعًا من مقال -كما أسلفت-» وقد بينت ما 
فيها من علل في مقام آخر. 
« الوجه الثاني: 

أنه على فرض ثبوت تلك الأحاديث؛ فإنها قد خرجت مخرج الغالب, لا على 
سبيل التخصيص؛ إذ أن الدف هو أشهر وأيسر آلة استعملها العربٌ في أعراسهم. 
© الوجه الثالث: 

أنه قد ثبت -كم| أسلفنا في الآثار المتقدمة- أن الصحابة كانوا يترخصون 
في الكبر والمزامير» ولم يقتصروا على الدف؛ فبطل بذلك التخصيص. 
© الوجه الرابع: 

أنه على افتراض اقتصار الصحابة على الدف: فلا عبرة بعين الصورة 
التي كانوا عليها؛ وذلك لعموم الألفاظ الواردة في الترخيص في «اللهو) 
و«الغناء». والقاعدة المقررة أن «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 


.) 5١86 /:0( كا في «المغني)‎ )١( 





© وإلا فهل يقول صاحب هذا التخصيص -الذي لا دليل عليه!-: أن اللعب 
المباح في العيدين - واللعب داخل في «اللهو»27- هو ما كانت الحبشة 
السَُّودانُ يلعبونه في حضرة النبي وَيَيِيه في المسجد من اللعب بالدَّرَقٍ 
والحراب دون غيرها من أصناف اللعب ؟!. 


© وهل يقول -مثلاً-: أن «الإسبال» في «السراويل» جائز؛ لأن النهى الوارد 
إنما هو في إسبال الإزار والقميصء سيم| وقد ذكر النبي وَيَيَِةٌ -ما يفيد الحضر 
في ذلك-؛ فقال: «الْإِسْبَالُ في الإرَّار وَالْقَمِيِص وَالْ]مةِ)20 ؟!20. 


© وهل يقول كذلك: بأن التصوير الضوئى -والصور الضوثية-؛ كله جائز -ما 
لم يشتمل على محرم آخر-؛ لآن هذا التصوير ليس هو التصوير الذي كان 


)١(‏ كا في حديث عائشة ووَدَآيَدْعَنْهًا: «رَأَيْتٌ الي كِب يَسْتْوُن وََنا أَنْظْرٌ إِلَ الحبَسَةِ وَهُمْ ل 
في اشح بالق اراب فجاء عجره كل ذعروا قذال ال ل 
"دَعْهُمْ ْنَا بَيِي أَزْفِدَة' يَعِْي مِنَ الَمْنِ وفي رواية: «قَافَدَرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةٍ الحَدِيئَةِ السّنٌّ 
الْحَريٍ يصَّة عَلَ ((اللَّهُو))» متفق عليه. فَعَدَّثْ عاء ئشة وََوَلنَدعَبَهَا لعب الحبشة مِن جملة «اللهو»). 
)١(‏ (حسن): أخرجه ابن أبي شيبة واستغربه!ء وصححه النووي والمنذري والعراقي والألباني. 
(*) والصواب أن يُقالَ -كما ذكر العلماء-: أن الروايات التى فيها ذكر الإزار: قد خرجت على 
الغالب يمن لباس العرب -وهو الأزر-» وأنَّ الخبرٌ إنم) ب بلفظ «الإزار» وحده؛ لأنه كان 
عانَّة لباسهم في عهد النبي وليك فل) لَبِسَ الناسٌ القَمُصّ والدراريع؛ كان حَُكْمُها حَكمَ 
الإزار» وأنَّ النهى عََ جاوز الكعبين منها - داخلٌ في معنى نيه يكل عن جَرّ الإزار؛ إِذْ هما 
سوا في المائَلَةّه وهذا هو «القياس الصحيح» ولو لم يأت نص في التسوية بينهما؛ فإنه يشمل 
جميع ذلك. انظر: «شرح صحيح البخارى» لابن بطال (4/81)» و«شرح مسلم» للنووي 
(1/» و«فتح الباري» لابن حجر (7557/ ١ ٠‏ و«طرح التثريب» للعراقي (8/11/7). 





© الوجه الخامس: 
أنه يلزم من هذا التخصيص - الذي لا دليل عليه- لوازم باطلة!!؛ منها: 


9 لزوم معرفة صفة الدف الذي كانت الجاريتان تضربان عليه!؛ وإلالم يجز 
استعيال أي دف!!. 


الصغيرات-» فيحرم استعماله على النساء!! -فضلاً على الرجال!- 
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جع فصل الأدئلة ع 


| + الدليل الثامن -دليل المقاصد- » 


أن القول بشمول (رخصة اللهو) لصنوف المعازف دون تخصيصها بالدف 
وحده - هو الذي ينسجم مع قواعد الشريعة العامة الجارية على إيقاع الرخص 
الشرعية في محلها بحيث يتحقق بها معناها العام من التيسير ورفع احرج عن الناس 
في عاداتهم وأعرافهم؛ فإن كثيرًا من الذين اسلموا (من غير العرب) قد جرت 
أعرافُهُمْ وعادائُم في اللهو بأصناف من المعازف غير الدف!» بل رب لا يعرفون 
عن الدف شيئًا البتة!» وربم| كانوا يعرفونه لكنه لا يُسْتَسَاعٌ سَيَعُهُ في عادة أقوامهم؛ 





فَيَسْتَفْبحُونَهُ فضلاً عن أَنْ يَفْرحَهُمْ أصلاً!!(2. 

فهل يُكَلَّفٌ أمثالٌ هؤلاء -ني مناسبات الفرح الشرعية- باللهو بالدف 
رغم أنوفهم!ء وإلا قيحرُمُ عليهم اللهو جملة وتفصيلاً ؟!! 

فمن جال بنظره في النصوص الشرعية في هذا الباب» وأدرك معنى 
«الرخصة»» وتأمل -بإنصاف- مقاصد هذه الشريعة السمحة في |الحض على 
إشهار النكاح ونحوه. وكذلك مقاصدها في الترخيص في اللهو والغناء فيه -مع 
كونه محرمًا في سائر الأوقات-؛ لما وجد في ذلك بأسّاء بل لوجد أن الترخيص في 
ذلك أقرب للمقاصد الشرعية من المنع منه» وذلك لأنه جار على التيسير والبعد 
عن التضييق وعدم التكلف ومناسبة عادات الناس في كل زمان ومكان. فكيف إذا 
دل عموم النصوص الشرعية والآثار السلفية على اعتبار تلك الرخصة الشاملة - 
كا أثبتنا ذلك بالآدلة المتقدمة- ؟! 
)١(‏ وهذا مشهور واقعء, ماله من دافع!!» وقد ذكر الماوردي في «الحاوي الكبير» /١1(‏ )0 


-وعنه الهيتمي في ١كف‏ الرعاع» ص -)81-/٠0(‏ أن بعض البلدان يتناكر أهلها الدفوف في 
المناكح!!. فإذا كان ذلك موجودًا في زمانهم -بحكم العادة-؛ فكيف بزماننا ؟! 





: الأثر الأول‎ - ١ 

عن عبد الملك بن هَبّار بن الأسود رَصَوَلنَدُعَنَهُ : (عَنْ عبار أَنَّهُ وو 0 
فَصَرَبَفٍ عَرْسِهًا ِالْكِيرٍ وَالْفِرْبَالِ فَخَرَجَ رَسُولُ لله وَبَييْةٌ » فَسَمِعَ الصو 
[وفي رواية #فتيع ضرت 6ر1 نقاك: "مَا هَذَا؟ ' فقيل 0 
الي وَكلِاةِ: "أَشِيدُوا النَكَاحَء أَشِيدُوا التَكاحَ» هذا التَكَاحُ ا السَّمَاح"200. 


© ووجه الدلالة من الأثر : 

أن النبي وكيك -فيا يَرْوَى عنه- أقَرَّ ضَرْبَ آل هَبَارٍ بِالكَبَرِ -وهو 
الطبل- مع الغرابيل -وهي الدفوف-» بل ومدح صنيعَهُم لكونه قد جرى على 
سُنَيهِ في إشهارٍ التكاح» تما يدل على السّعَةٍ في هذا الأمر» وأنَّ (رخصة اللهو) -ني 
مواطن الفرح الشرعية- غير مقتصرة على الدفوف وحدهاء بل تشمل صنوف 
العاف الأخرى. واللديت وإن كان ضبعبنااء غير أنه يسْتشْهد ب#غل ضخة 
الحكم الذي نحن بصدده. واللّه أعلم. 
"- الأثر الثاني : 


عن (رجل)!؛ قال: «دَخَلَ ابْنُ مَسْعْودٍ عَرْسًا فيه مَرَامِيرٌ وَطَوا؛ َقَعَدَه وَ1 


يَنْهَ عنه200. 


(؟) «ضعيف): أخرجه ابن أبى شيبة» و«إسناده منقطع». ويَرُوَى -«بإسناد معضل)- عن عمرو 
بن الحارث الأنصاري: «أَنَّ رَجلّا دَعَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍإِلَ وَلِيِمَةِ» قَلنَا جَاءَ لِيَدْخْلَ سَمِعَ 
وا قَلَمْ يدحلا وهذا أشد ضعمًا من الأول. 


ع فصل الأدئلة ع 





© ووجه الدلالة من الأثر: 

أن ابن مسعوة وَوولتةعتة-في] يُرُوى عدهد يحض ر عرمنا يلهو أهلة عزف 
«المزامير». والأثر وإن كان ضعيمًاء غير أنه يُسْتَشْهَدٌ به على صحة الحكم الذي 
نحن بصدده. واللّه أعلم. 
“- الأثر الثالث: 


عن موسى بن المغيرة الْجُمَحَى قال: ١حََيَئَى‏ أبي» فَدَعَا عَطَاءَ بْنَ أبى 


57 ار ع 52 س5 0 روه ام - 0“ 0 
رَبَاحء فَدَحَلَ الْوَلِيمَة» وَثَمَّ قَوْمٌ ((يَصْرِبُونَ بالعودٍ وَيَعَنونَ)) قَالَ: فل رَأوه؛ 
6. ركو ا ال 27 وب له 2 - 3 - 

مْسَكُوا إء قَقَالَ عَطَاءٌ: "لا أَجْلِسٌ حَتَّى تَعُودُوا عَلَ مَا كنم عَلَيْه". قَالَ: فَعَادُواء 


01004 


فَجَلّسَء قَتَعَذَا )(00. 
© ووجه الدلالة من الأثر: 


والعزف على «العود». والأثر وإن كان ضعيمًاء غير أنه يُسْتَشْهَدٌ به على صحة 
الحكم الذي نحن بصدده. والله أعلم. 
*- الآثر الرابع: 

عن مُخِيرَة قال: «سَِعْتَ صَوْتَ جَلَاجِلَ في بَيْتِ إِبْرَاهِيم)(27. 
© ووجه الدلالة من الآثر: 

أن عطاء بن أبي رباح -في يرْوَى عنه- حَهَرَ ختانًا يلهو أهِلّهُ بالغناء 
والعزف على «العود». والأثر وإن كان ضعيمًاء غير أنه يُسْتَشْهَدٌ به على صحة 
الحكم الذي نحن بصدده. والله أعلم. 
)١(‏ «ضعيف»: آأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة». 
(؟) «ضعيف): أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى). 





- وللفائدة» وليس الاستشهاد : 
عن خارجّة بن زيد قال: «لََذْ رأ ْنَا في مَأَدْبَةٍ دُعِينًا ودُعِيّ النّاس 
لا 


2 
0 مَحَلَيسَعًا 


حَسَانُ بْنُ نايتء قم قوع اْقَوْم مِنْ الطَعَام؛ دجوا جَارِيَنِ / فينتيْنِ فجلسّتا 
وَأَحَذَنَا من (مِزْهَرَيَ)» وَصَريَئَا ص اعجيا وشا بشثر كشا وق رواية: 


عر 


0 الْمَيْلاءُ -وَهِيَ يَومَعْلِ اك فَوْضِع في حجرمًا (مزهرٌ). فَصَرََتْ 


آ 
طاءة 


9 
ههه 001 


غنت. ذ كان وَل ما بَدَأْثْ بِشِعْرِ حَسَّان)(27. 
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)١(‏ «منكر بهذا اللفظ»: أخر جه الأصبهاني في «الأغان»» وابن عساكر في "تاريخ دمشق». 





: التنبيه الأول‎ - ١ 

ِنَّ الرخصة الشرعية في سع اللهو والغناء (المشتمل على صنوف 
)خرؤي الآدلة الكرضية النة الذكن عل نا فروتا فيا تن 
الأخذ بهذه الرخصة (لا) يعني الترخيص في ساع ذلك الغناء في سائر 
الأوقات؛ بل تقتصر هذه الرخصة على مواطن الفرح الشرعية -كعيد وعرس 
وختان ونحو ذلك- وحسب. 


" - التنبيه الثاني : 

(لا) يعني الأخذ بهذه الرخصة -على ما وصفناها به- الترخيصٌ في 
تعاطي الغناء المحرم الماجن!! المشتمل على وصف النساء والخمور -ذلك الغناء 
الذي يمتهنه كثير من فُسَّاقٍ عَضْرِنا مِن المغنين والمغنيات ونحوهم!-. فهذا 
الغناء حرم في سائر الأوقات؛ ((فلا يجوز سماعه مطلقًا))» لا في مواطن الفرح 
الشرعية -كالعرس ونحوه- فصلاً عن غيرها!!. وتحريم هذا النوع من الغناء - 
عليه إجماع العلماء قاطبة؛ حتى عند من اشتهرٌوا منهم بإباحة مطلق السماع!. 
© نقل ابن غانم النفراوي عن القاضي عياض قوله20©: 
«صفة الغناء الذي من غير خلاف ما كان من أشعار العرب للتهييج على فعل 
الكرم والمفاخرة بالشجاعة والغلبة» والمحرم ما كان مشوقا لفعل الفواحش 
ومشتملا على تكسر أو فعل شيء ما لايحل كالتشبيب بأهل الجمال»اه 


.)07 /7( في «الفواكه الدواني» (”/ 261 ونحوه في الإكمال المعلم» لعياض‎ )١( 





© وقال بدر الدين العيّني رَجمَدَآلدَك1ا»: 

«وأما الغناء المعتاد عن المشتهرين به!ء الذي يحرك الساكن» وميج 
الكامن» الذي فيه وصف محاسن الصبيان والنساء» ووصف الخمر ونحوها من 
الأمور المحرمة؛ ((فلا يختلف في تحريمه))»اه 


© وقال القرطبي -وبمثله ابن الحاج المالكي - رَحِمَهُمَاالنَه0"): 

«قال العلاء بتحريم الغناء المعتاد عند المشتهرين به!ء الذي يمحرك 
النفوسء ويبعثها على الموى والغزل والمجون. الذي يحرك الساكن» ويبعث 
الكامن. فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساءء ووصف محاسنهن» 
وذكر الخمور والمحرمات؛ فلا يختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو والغناء المذموم 
((باتفاق)). فأما من سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس 
والعيد. فأما ما ابتدعه الصوفية اليوم ((من الإدمان)) على ساع الأغاني بالآلات 
المطربة من المعازف؛ فحرام"اه. 


© وقال الشوكاني وَمَهالنَه"©: 

«يجوزٌ في النكاح صَرْبٌ الأذفافيه ورَفْعٌ الأصوات بِنَيْءٍ من الكلام - 
نحو: (أتيناكم :## أتيناكم) ونحوه-., (لا) بالأغاني المهيجة للشرور!ء المشتملة 
على وضْني الجمالٍ والفجور!!ء ومُعافَرَةِ الخمور؛ فإن ذلك ((محَرَّمُ في النكاح كما 
ترم غيره))؛ وكذلك سائر الملاهي المحرمة»اه. 


.)5/571/1( في ١اعمدة القاري»‎ )١( 
باختصار وتصرف.‎ )١19 /7( و«المدخل» لابن الحاج‎ ))5 5 /١5( «تفسير القرطبي)‎ )0( 
)777 /5( (؟) في «نيل الأوطار»‎ 


جع فصل الأدلة ع 
وقال كذلك20: 

«السماع إذا كان مشتملًا على ذكر القدود والخدود!ء والجمال والدلال» 
وال هجر والوصال!. والمَّم والرّشْفِ!ء والتهتك والكشف!.ء ومعاقرة العقار 
وخلنم الحذار والوقازافإن سامع هله الأنواء] في مجامع السماع لا ينجو من 
بلية» ولا يسلم من محنة؛ وإن بلغ من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه 
الوصف!ء وكم لهذه (الوسيلة الشيطانية) من قتيل دمه مطولء وأسير بهموم 
غرامه وهيامه مكبول!. 

ما كان الغناء الواقع في زمن العرب -في الغالب- إلا بأشعار فيها ذكر 
الحرب» وصفات الطعن والضربء ومدح صفات الشجاعة والكرم؛ والتشبيب 
بذكر الديار ووصف أصناف النعم. 

فليحذر المتحفظ لدينه» الراغب في السلامة؛ فإن للشيطان حبائل ينصب 
لكل إنسان منها ما يليق به وربم| كان الغناء على الصفة التي وصفنا من أعظم 
خدائع الخبيث!!ء ولاسيم| من كان في زمن الشبيبة!. نسآل الله السداد الثبات»اه. 





وقال كذلك7©): 

«وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين» فلا يخفى على الناظر أن 
محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون 
عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح «ومن تركها فقد استبراً لعرضه 
ودينه» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ولا سيا إذا كان مشتملا على 
(1) في «إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع» ص (00): وهي مضمنة في «الفتح الرباني 


من فتاوى الإمام الشوكاني» )٠١/0700(‏ باختصار وتصرف يسيرين. 
(0) في «نيل الأوطار» (8/ .)١١9-11١14‏ 





ذكر القدود والخدود والجمال والدلال وال هجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع 
العذار والوقار» فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية وإن كان من التصلب في 
ذات الله على حد يقصر عنه الوصفء وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه 
مطلول» وأسير هموم غرامه وهيامه مكبولء نسأل الله السداد والثبات. 


كه 6 1 8 ميد 


© قال المصنف -راقم هذه السطور عفا الله عنه-: 

فمن زعم -لما قدمناه من الأدلة الشرعية على شمول رخصة اللهو 
لصنوف المعازف-؛ من زعم -غرضًا للنَيْلٍ مِنَا أو تشغيبًا علينا- أننا تقول 
بالترخيص في تعاطي الغناء دا لاقمل كل العافك- افر الأكقاف ا دون 
تخصيص ذلك بمواطن الفرخ الشرعية» أو زعم أننا نقول بالترخيص في الغناء 
المحرم -المذكور آنمًا في صدر هذا التنبيه-؛ فقد افترى علينا ما نحن منه براء» 
وأعظم علينا الفرية!. ومثل هؤلاء تُدَكّرّهُم بتقوى الله عَرَوجَل» ونُنْذْرُهُم 
بحديث النبي وَيَيِةِ الذي قال فيه: ١مَنْ‏ قَالَ في مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فِيه؛ أَسْكَتَهُ الله 
رَدْعَةَ الحبَالٍ حَتى يَخْرْجَ مما قَال)00©. 


مر 


م6 96 5 35 قد 


200 «صسحيح): أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي» وشاكر والألبانٍ 
والأرئؤط. 





05 الخاتمة 2 

قال الإمام الشافعي رَيَهانَُ: «لَأَنْ يَلْقَى الله الْعَبْدُ بُكُلَ َنْب -مَا حَلَا 
الشَّركَ-؛ حَحرٌ مِنْ أن يَلْقَاه بِتَيْءِ مِنَ الى !0000 ْ 

وقال الشاطبي رما اي دم م 
أحكام الأدلة؛ فلذلك صاروا ححَكمِينَ للدليل على أهوائهم؛ وصَّارَ غيرُهُم! * 0 
أهواءهم على الأدلةٍ!ء حتى تكونّ الأدلةٌ في أخذهم ها تبعًا!»اه20. 
قلت: فلو تجرد كل إنسان للّه» وسلمت آلانَهُ من داعية هوا وا نعم النظر في الآدلة 
وأخذها مأخذ الراسخين في العلم؛ لساقته إلى الحق سَوْقَاء ولدفعته إليه دفعًا. 

أما بعد : فهذا آخرٌ ما يِحْضُرٌنٍ من تحرير في تلك المسألة, ويَعْلّمٌ اللّهُ عَرَعَجَكَ 
أنني-كما قال الوزيرٌ اليهازع ومَئَه-0": «قد قَصَدْتٌ وَجْه الل تعالى في الدب عن 
السّئَنِ النبوية» والقواعدٍ الدينية» وليس يَصُرٌّن وُقُوفٌ أَمْلٍ المعرفة عَلَ مَالي يمن 
التتمرن وككر انق ان باقن ف بد لبد قشو دوا لقا ركذ لو با سال ل 
تحاف أنْ يُنْقَدَ عليه خَلّلٌّ في كلامهء ولا يَابُ أَنْيّدَلَ عَلَ يُطْلَانِ قوله بل نحت الح 
من حيث أَنَام ويَقْبَلُ هذى من أهداة)اه. 


واعْلَمْ بأنني -كما قال الشافعيٌ وََهاَلَهُ في «جماع العِلّم)-: اليست تَدُحْلْنِي 
0 كدي بأن 


أَتَفَةَ من إظهار الانتقال عَم كنت أرَى إلى غيره - إذا بانَثْ الحُجَةٌ فيه» بل أ 
اريس ع تجار ابلك اشن 


221 


ا 


)١(‏ «صحيح) أخرجه البيهقي في «معرفة السئن» و«الاعتقاد»» وأبو الفضل المقري في «المتتخب 
من ذم الكلام»» واد بن طاهر المقدسي في «السماع» ؛ جميعهم من طرق عن أب العباس الأصم 
عن الربيع بن سليمان عن الشافعي به. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» «بسند مجهول»! ولفظه: 
أن يلقى ابثّة العتذ يكل ونب كا لاله ك بالتد كر ين أن يلقاة يكفوية الأغواءا: 
(90)#الزافقات للقاطي 8:3 #أحاة؟)باختصار وتصر ف سير 7 
(*) في «الذَّبٌ عن السَّدَه /١(‏ 4-177 1) باختصار. 


